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 مقدمة

 المقرّرة لط لاب السّنة الثانيةالوحدة الأساسيَّة،  مقاييس( من 2مقياس القانون المدنّي ) د  عي     
 نس.، من مسار التعليم في مرحلة اللّيساالرابعمشترك، ضمن الخطة الدِّراسيّة للسداسيّ  عذ ج

عليه م، ثم أورد 5791سبتمبر  22صدر في  -موضوع الدّراسة-والقانون المدني الجزائريّ     
 25المؤرخّ في  51/55المشرِّع عدّة تعديلات مهمّة مست كثيرا من مواده، بمقتضى القانون رقم: 

، والذي قام بتعديل بعض مواد الكتاب الثاني المتعلِّق بالالتزامات والعقود، وكذا 2551جوان 
من  الذي أعاد تنظيم الفصل الأوّل 2559ماي  51المؤرخّ في  59/51بموجب القانون رقم: 

 الثامن الخاصّ بأحكام الإيجار. بابال

مادة مقسَّمة على أربعة كتب أساسيَّة:  5551ويتكوّن التقنين المدني الجزائريّ في مجموعه من:     
يتضمَّن الكتاب الأوَّل: الأحكام العامَّة المتعلقة بآثار القوانين وتطبيقها، وبالأشخاص الطبيعيّة 

لثالث فقد ا كتابالعلى أحكام الالتزامات والعقود، أمَّا  لثاني:اكتاب الوالاعتباريةّ، ويشمل 
ة التَّبعيَّة، أو الرابع فهو يتعلَّق بالحقوق العينيَّ  كتابالخصّص للحقوق العينيَّة الأصليَّة، وأمَّا 

 التأمينات العينيَّة.

قط مصادر الالتزام ف ستتناول -حسب الخطة الدِّراسيّة-وعليه فإنَّ هذه المطبوعة البيداغوجيَّة     
، ضمن النظريةّ العامّة للالتزام، وفق آخر التعديلات التشريعيَّة التي أدخلت عليها، غير الإراديةّ

 وهذا من خلال ثلاثة محاور أساسية وهي كالآتي:

 .الفعل المستحق للتعويض المحور الأول: -
 .الفعل النافع )شبه العقود( المحور الثاني: -
 .نونالقا المحور الثالث: -
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وقد راعيت في إعداد المطبوعة البيداغوجيَّة الإيجاز في عرض مفردات المحاضرات هذا من     
جهة، ومن جهة أخرى ضرب الأمثلة الإيضاحيّة قدر المستطاع؛ لتقريب الفهم العلميّ للطلاب، 

الن صوص  حالخلافيّة في النَّظريات الفقهيَّة، والتركيز على شر  المسائل علىكثيرا مع عدم الوقوف  
التَّشريعيَّة التي نظَّمت أحكام المصادر الإراديةّ، مع الاستهداء في بعض الأحيان بالتشريعات 

 الن صوص التَّنظيميَّة ذات الصِّلة بالموضوع.ع إلى المقارنة، والر جو 

 ويتمثّل الهدف من إعداد هذه المطبوعة البيداغوجيَّة فيما يأتي:    

لا ت غنيه أبدا  بيد أنَّه(، 2ب أثناء دراسترترترترته لمقياس القانون المدنّي )أن يسترترترترترشترترترترد لا الطَّال -
ه العلميترترَّة  بترترالعودة إلى المصترترترترترترترترترترترترترترادر القترترانونيترترَّة أو الفقهيترترَّة؛  -كطترترالترترب جترترامعيّ -عن مهترترامترترِّ

للتَّوسع والبحث فيما هو مقرَّر عليه، أو حلِّ الإشكالات العمليَّة الترترترترترترترترترترترترترترم تعلِّقة بالقواعد 
 انون(. الفعل النافع، الق ،الفعل المستحق للتعويضالإراديةّ ) غيرالعامَّة للمصادر 

بصترترترترترترفة  لمدنيّ للقانون ا ة الالتزام باعتبارها العمود الفقريّ تمكين الطالب من دراسترترترترترترة نظريّ  -
ة ما تعلّق منها  ة، وفروع القانون بصترترترترترترترترترفة عامّة، وخاصترترترترترترترترّ  اديةّالإر  بالمصترترترترترترترترترادر غيرخاصترترترترترترترترّ

 .)الوقائع القانونيّة(

 رجاتكون قد اكتسب مخيأن  قياسهذا الم دراسةلإتمامه بعد  الحقوق على طالبفترض ي  و    
 :تيةعليم الآالتَّ 

 الإراديةّ للالتزام في القانون المدني الجزائريّ مقارنةغير يكون له إلمام بأحكام المصادر  -
 .بالتَّشريعات الأخرى

 عيّة فهما وتنزيلا.التشرياكتساب الملكة الفقهية القانونيّة، فضلا عن التعامل مع النصوص  -

على حلِّ الاستشارات القانونيَّة المتعلّقة بموضوعات هذا المساق  تكون له القدرة -
 ومفرداته.



3 
 

هذا وقد بذلت في إعداد هذا العمل ج هدي المستطاع، أملي أنيِّ حقَّقت به الهدف العلميّ     
له الحمد ما كان فيه من صواب؛ فمن الله و الأكاديميّ المنشود، ولا أدعي فيه كمالاً ولا ما قاَربَه، ف

والترمنَّة، وما كان من زلل وخطأ فمن نفسي والشَّيطان، والحمد لله أوَّلًا وآخراً، مستلهما رشدَه، 
 مستدِرًّا فيض فتوحاتهِ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.
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 (2نيّ )التوزيع الأسبوعيّ لمحاضرات مقياس القانون المد
 الثانية ليسانس جذع مشترك :الرابع السداسي

 الأسبوع موضوع المحاضرة الشهر المحور

 جانفي مدخل

دنّي المعرض الخطة الدِّراسيَّة لمقياس القانون 
 (، وبيان أهميَّته، ومخرجاته )الكفاءة المستهدفة(2)

 بالنسبة للطالب في السنة الثانية ليسانس
5 

 2 ةولية المدنيّ للمسؤ مدخل مفاهيميّ 

الفعل 
المستحق 
 للتعويض

 فيفري

 1 (5)عن العمل الشخصيّ المسؤولية 

 4 (2)المسؤولية عن العمل الشخصيّ 

 1 (2)المسؤولية عن العمل الشخصيّ 

 2 المسؤولية عن العمل الغير

 9 ةالمسؤولية الناشئة عن الأشياء الحيّ 

 مارس

 8 )الجامدة( ةغير الحيّ  المسؤولية الناشئة عن الأشياء

 7 مسؤولية المنتج

 55 المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء والحريق

الفعل 
 النافع

 55 الإثراء بلا سبب

 أفريل

 52 الفضالة

 51 دفع غير المستحق

 54 القانون القانون

مراجعة عامّة للمقياس، والاستعداد للامتحان  
 الثانيالسداسي 

51 
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 وز المستعملة في المطبوعة:الرّم

 تح: تحقيق. -
 ت: توفي -
 ط: طبعة. -
 د.ط: دون رقم الطبّعترة. -
 د.م: دون مكان النّشر. -
 د.ن: دون دار النّشر. -
 د.ت: دون تاريخ النّشر. -
 ج: الجزء. -
 ص: الصَّفحة. -
 

   

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

  مدخل عامّ للمسؤولية المدنيّة

 ة هذا الضرر مسؤولا عنه مدنيا، وهذه المسؤولية المدنيّ لحق ضرر بشخص كان من تسبب في إنَّ 
 تهدف إلى جبر الضّرر.

والمسؤولية المدنيَّة تنقسم إلى قسمين، مسؤولية عقدية حيث يوجد العقد، ومسؤولية تقصيريَّة     
ة أمَّا المسؤوليّ  ،عاقديّ ة العقدية تنشأ بسبب الإخلال بالتزام تحيث لا يوجد العقد، والمسؤولي

فمن  ار الغير،ر الالتزام بعدم إضلا يتغير وهو:  التقصيريَّة فتنشأ بسبب الإخلال بواجب عامّ 
 أخلَّ لذا الواجب يكون بذلك قد ارتكب خطأ تقصيريا يستوجب المسؤولية والتَّعويض.

وقد نظَّم القانون المدني الجزائريّ أحكام المسؤولية التقصيرية في الفصل الثالث تحت عنوان    
هذه النصوص  ويمكن تقسيم ،545إلى  524 :ة، أي من المادّ لعمل المستحق للتعويضا

 إلى ثلاثة محاور: التشريعيّة

 الشخصيَّة الأعماليتعلّق بالمسؤولية عن  :المحور الأوَّل -
 الغير. عمليتعلّق بالمسؤولية عن  :المحور الثاّني -
 يتعلّق بالمسؤولية الناشئة عن الأشياء. :المحور الثالث -
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 الأوّلالمبحث 

 العمل الشخصيّ المسؤولية عن 

 المسؤولية عن العمل الشخصيّ المبدأ العامّ في المسؤولية التقصيريةّ، والتي لا تقوم إلاَّ على تعد    
      من القانون المدنّي الجزائريّ، والتي جاء فيها ما يأتي: 524 عليها في المادّة: تنصّ ثلاثة أركان 

با في حدوثه للغير يلزم من كان سب بخطئه ويسبب ضرراا كان يرتكبه الشّخص كلّ فعل أي) 
 (.بالتعويض

تقوم  الشخصيّ  عن العمل نَّ المسؤولية التقصيريَّةيمكن القول: إ النصِّ القانونيّ بناء على هذا    
 وفق المطالب الآتية: محدّدة وهي ،على ثلاثة أركان

 الأوَّل: الخطأ لمطلبا

 ام يتمثَّل فيوهذا الالتز  "،الإخلال بالتزام قانونيّ " :بأنَّهالخطأ فوا اء القانون عرَّ فقهأغلب     
 .(1)ق الغيرالتّعدي على حقو  فيتمثّل في الإخلال وأمَّا، اوعدم الإضرار ل ،احترام حقوق الغير"

للشخص  الانحراف عن السّلوك المألوف": الذي استقرّ عليه الفقه والقضاء هو الخطأ تعريفو    
 .(2)"وهذا الانحراف من شأنه أن ي لحق الضّرر بالغير ،العادي عن إدراك )أي إدراكه بالانحراف(

    

 

                                                             

م، 2552هترتر/  5411، دار الخلدونيّة للنّشر والتوزيع، الجزائر، 5ط ،ة العامّة للالتزامنظريّ الدروس في : الرشيد بن شويخ-1
 .548ص

دار ، 2ط ، النظريةّ العامَّة للالتزامات مصادر الالتزام،شرح القانون المدنيّ الواضح في محمّد صبري السعدي:  -2
 .15، ص2554، الجزائر-مليلة ، عيندىاله
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 خرالآو  ،ماديّ  أحدهماأنَّ ركن الخطأ يقوم على عنصرين: ب نرى هذا التّعريف من خلال   
 معنويّ.

 للخطأ العنصر الماديّ الفرع الأوّل: 

 لشَّخص العاديّ،ل المألوفعن السلوك  )التعدي( ل في الانحرافيتمث الخطأ في عنصره الماديّ     
أ أم إذا كان هناك خط ننظر وعليه ،موضوعيّ  هو معيار )التعدي( هذا الانحراف ومعيار تحديد

يجب قياس سلوك مرتكب الضرر بسلوك الشخص المعتاد، فإذا وجدنا أنَّ السلوكين متفقين، ف ،لا
خذ نفس سيتَّ  كان  (لمرتكب الضرر الظرف الخارجيّ و جد في نفس  )إذابمعنى أنَّ الشخص المعتاد 

ذه مرتكب الضرر، فلا نكون بصدد خطأ، أمَّا إذا نتج عن القياس أنَّ الشخص  المسلك الذي اتََّّ
 ، فنحن أمام خطأ قائم.المعتاد ما كان ليسلك نفس السلوك الذي سلكه مرتكب الضرر

 )سلوك الشخص المعتاد( لا شخصيّ، بمعنى أنَّهمجرد  فمعيار الانحراف هو معيار موضوعيّ     
لا ينظر في قياس الانحراف إلى سلوك الشخص مرتكب الضرر ذاته، وما يتمتّع به من ذكاء 

س، اعادي؛ أي شخص يمثّل جمهور النّ الشخص الإلى سلوك  نظر، وشدّة احتياط، بل يوتبصرة
ينزل  ،مةخامل اله ،، ولا هو محدود الفطنةوةر ذاليرتفع إلى  ،فلا هو خارق الذكاء، شديد اليقظة

  .(1)إلى الحضيض

ديد معنى لا عبرة لا في تح للمدّعى عليه )مرتكب الفعل الضار(لظروف الشّخصيَّة اكما أنَّ     
ظروفه الشّخصيَّة  إلىفإنَّه لا ينظر  ،على الطريق ةالمار أحد  بسيارته مسرع سائق صدم؛ فلو لخطأا

فق العادة؛ يسوق سيارته و سائق  ولكن ينظر إليه كأيّ ، هسنّ ة أو جنسه أو حالته الصحيّ  :مثل
ف للشخص المألو إذا انحرف عن السلوك لأمور، بحيث العادي ل رىالمجفاق سلوكه مع مدى اتِّ  أي

 العادي، فإنَّ سلوكه يوصف بالخطأ المستوجب للمسؤولية.

                                                             

، 5799، مصر-، دار النهضة العربيَّة، القاهرة5طدروس في نظريةّ الالتزام، مصادر الالتزام، محمّد لبيب شنب:  -1
 .144-141ص
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الأماكن المزدحمة  في رعةالس  لا تَّفيض يقتضي مث السيّارةفالمسلك العادي للأمور في قيادة    
ل حمّ اعتبر هذه السلوك خطأ يت ،المارةأحد ، فإذا لم يحترم السّائق هذه القواعد وأصاب ةبالمار 

 .(1))يستوجب المسؤولية( نتائجه

 الفرع الثاني: العنصر المعنوي للخطأ.

إلاَّ ارة ؤولا عن أفعاله الضلا يكون الشَّخص مس وعليه، في الخطأ الإدراك هو الركن المعنويّ    
نون، وهذا كالصبي غير المميّز أو المج ر( ما يأتيه من أفعال،إذا كان في استطاعته أن يدرك )يتصوّ 

الضرر  : )لا يسأل المتسبب فيمن القانون المدنيّ الجزائريّ بقولها 521 :ةالمادَّ طبقا لما نصّت عليه 
 .(إلاّ إذا كان مميزاه أو عدم حيطته الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال من

حالات لا تدخل ضمن الخطأ المستوجب للمسؤوليَّة )حالات انتفاء الفرع الثالث: 
 الخطأ(. 

 فةالصَّ  هناك حالات ترتفع عنه هذه فإنَّ  ،الأصلفي  عملا غير مشروع يعد  عدي ذا كان التّ إ     
رغم ما  ومن ثم لا تقوم المسؤولية (،)التعدي ينقلب إلى عمل مشروع لا يستوجب المسؤولية

 المشرعّ الجزائريّ ثلاث حالات لا يعدّ الشخص فيها مخطأ، وهي أورد وقد ضرار بالغير،إفيها من 
 مفصّلة في التفريع الآتي: 

 حالة الدفاع الشَّرعيّ.أوّلاً: 

فاع و في حالة دوه امن أحدث ضرر ) :هنّ أعلى  من القانون المدني الجزائريّ  528 :ةالمادّ  تنصّ    
لا  نعلى أ ،لو كان غير مسؤ   ،أو عن ماله ،أو عن ماله، أو عن نفس الغير ،عن نفسه شرعيّ 

دده القاضياوز في دفاعه القدر الضروريّ يج   .(، وعند الاقتضاء ي لزم بتعويض يح 

                                                             

 .547، صدروس في النظريةّ العامّة للالتزامبن شويخ:  -1
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يقا سليما تطب -في الأصل-عن التعدي صفة الخطأ، وهذا  ترفعإنَّ حالة الدفاع الشرعيّ     
يجاوز  يم على ألاَّ لو تهدّده خطر جس ،نفسه عيار الرجل المعتاد، فالرجل المعتاد كان سيأتي الفعللم

في دفاعه القدر الضروريّ لدفع العدوان، ولقيام حالة الدفاع الشرعيّ يجب أن تتوفّر الشروط 
 :(1)الآتية

 لى نفسعلى نفس المعتدى عليه أو ماله، أو ع الحلول وشيك أو ،حال خطر يوجد أن -
 أو مال الغير.

 مثل: المشروعة الأعمال من كان إذا أمَّا ،مشروع غير عملا الخطر هذا إيقاع يكون أن -
 .الشرعيّ  الدفاع بحجة يقاوم أن له يحقّ  فلا ،الأمن رجال يطارده الذي اللّص

 أخرى سيلةو  بأيِّ  على النفس أو المال الاعتداء دفع الشّخص هذا استطاعة في يكون ألا -
 .غيرهم وأ الأمن برجال كالاستعانة عة؛مشرو 

، فإذا جاوز إفراط أو مجاوزة دون ،والضروريّ  زماللّا  بالقدر الاعتداء دفع يكون أن -
ن على أساس أ مسؤولية مخفّفة الشخص حدود الدفاع الشرعيّ كان متعديا، ويسأل

في  كاشتر الاالتجاوز خطأ يقابله خطأ آخر من جانب المعتدي، وهذا تطبيقا لقواعد 
  الخطأ.

 .حالة تنفيذ أمر الرئيسثانيا: 
والأعوان  الموظفون يكون لا) أنهّ: على جزائري مدنيّ  قانونمن ال 527 :ةالمادّ  تنصّ    

 صدرت لأوامر يذاتنف لا قاموا إذا ،بالغير أضرت التي أفعالهم عن شخصيا مسؤولين العموميون
 . (عليهم بةواج الأوامر هذه إطاعة كانت متى رئيس، من إليهم

                                                             

، ديوان المطبوعات الجامعيَّة، بن 5ط، 2ج، المدني الجزائريّ النظرية العامّة للالتزام في القانون : بلحاج العربي -1
 .82-81، ص2554، الجزائر-عكنون

. 
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روط وذلك إذا توافرت الشّ  ،عدي عملا مشروعاعل التّ تجصادرة من رئيس الوامر الأتنفيذ    
 :(1)الآتية

، فالموظف أو العامل في مشروع خاصِّ لا ينطبق اأن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميّ  -
لرابطة التي اعليه النص، فليس له أن يتمسّك لذه المادّة ليدفع عن نفسه المسؤولية؛ لأنَّ 

، هي رابطة من روابط القانون الخاصّ، وليس القانون العمل تربط هذا العامل بربِّ 
 .والعون العموميّ  ظف العموميّ الإداريّ، الذي يرجع إليه لتحديد المقصود بالمو 

وأن  ،هتنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس )الضار( أن يكون هذا الموظف قد قام بالفعل -
 ، مثل أنإذا كان العمل مشروعا إلاَّ مر واجبة، وهي لا تكون كذلك تكون طاعة هذا الأ

ن النيابة أمرا م في شأنهدون أن يصدر  ،أحد الضباط بالقبض على متهم وحبسه مرؤ ي  
 ة.العامّ 

المادّة:  ، وإذا كانتوالحذر الحيطة من جانب عمله في راعى هأنَّ  العامّ  الموظف يثبت أن -
لى ذلك، إلاَّ أن طبيعة الأمور تفرضه، فلو أنَّ لصا حاول مدني جزائريّ لم تنص ع 527

الفرار، وأمر ضابط الشرطة أحد الجنود بإطلاق عيار ناري عليه، فلا يصح إصابته في 
أنَّه  ثبتأإذ في مثل هذه الحالة لا يستطيع الجندي دفع المسؤولية عنه، إلاَّ إذا  ؛مقتل

لإصابة  ص طبقا للتعليمات، ولكن اساق اللّ  إلى مسدسهة، وأنَّه صوَّب طراعى جانب الحي
 كانت قاتلة رغم احتياطه.

 .حالة الضرورة ثالثا:

 يتفادىل للغير ضررا سبب من) أنَّه: على الجزائريّ  المدنيّ  القانون من 515 :ةالمادّ  تنصّ    
        (.مناسبا القاضي يراه الذي بالتعويض إلاّ  ملزما يكون لا ،بغيره أو به محدقا ،أكبر ضررا

                                                             

 .19-12، صشرح القانون المدنيّ الواضح في محمّد صبري السعدي:  -1
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 :(1)توافر الشروط الآتية من خلال هذا النصّ  قيام حالة الضرورةل يقتضي   

أو الغير في النفس أو المال،  )الضار( هناك خطر حال، يهدّد مرتكب الفعل أن يكون -
في الدفاع الشرعيّ، ويجب عدم الخلط بين الحالتين، فحالة الضرورة  مرّ بناوهذا الشرط 

لشخص اب خصا لا دخل له في إحداث الضرر، الذي يحدقتفترض أن الضرر يلحق ش
ب في النفس أو المال ويريد أن يتقيه، بينما في حالة الدفع الشرعيّ فالضرر يصي أو بغيره

 المعتدي نفسه. 
دث الضرر وعن المضرورالخطر مصدر أن يكون  - اجعا ر ، فإذا كان الخطر أجنبيا عن مح 

ا هو الضرر بالغير لكي يتقي خطر  إلحاق فإنَّ إلى فعل أحدهما، انتفت حالة الضرورة، 
 .تعديا يوجب مسؤوليته كاملة يعد  الذي جلبه على نفسه 

تلاع مثل اق الخطر الذي وقع،المراد تفاديه أشد بكثير )جسامة( من  الخطر أن يكون -
ليه فلو كان وع شخص على وشك الغرق شجرة مملوكة للغير؛ لانقاد حياته بالمسك فيها،

راد تفاديه متساويا أو أقل من الضرر الذي وقع، فإنَّ حالة الضرورة لا تقوم، الخطر الم
ومن هنا لا يجوز لأحد في سبيل إنقاذ حياته أن يضحي بحياة غيره، وفي هذه الحالة يكون 

 الشخص متعديا، وتقرر مسؤوليته التقصيرية كاملة.

 

 

 

 

                                                             

 .18، صشرح القانون المدنيّ الواضح في محمّد صبري السعدي:  -1
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 أوصاف الخطأ: الرابعالفرع 

 :(1)يأتيما  تعدّد وصف الخطأ إلى   

 )الجريمة المدنيّة( عمديّ الخطأ الأوّلاً:    

العمديّ هو التعدي )الانحراف( الذي يأتيه الشخص بقصد الإضرار بالغير؛ أي الخطأ         
يقوم بذلك رغبة منه في إلحاق الضرر بالغير، كالشخص الذي يصدم بسيارته أحد المارة بقصد 

  الإضرار به.

 .أو بإهمال )شبه الجريمة المدنيّة( يّ دالعمثانيا: خطأ غير    

هو الخطأ الذي يرتكبه الشخص دون قصد الإضرار بالغير،  (2)الخطأ غير العمديّ أو بإهمال    
ذا لم يقصد )ينوي( به الإضرار البتة، ويحصل ه حيث يكون الشخص مدركا بانحرافه غير أنهّ

 وقوعا في الحياة الواقعيَّة. بسبب عدم الاحتياط، وهو الأكثر -على العموم-الانحراف 

 ملاحظة:   

وتكون نية الإضرار بالغير هي معيار التمييز بين الخطأ العمديّ والخطأ غير العمدي أو  -
 بإهمال.

يام قأو بإهمال، من حيث بين الخطأ العمديّ والخطأ غير العمدي  ليس هناك فرق -
لذي لحق اوب جبر الضرر ة، فالنتيجة واحدة رغم تفاوتهما وهي: وجالمسؤولية المدنيّ 

 الضحية؛ أي إزالة الضرر، ويبقى تفاوتهما في حدود تقدير التعويض.

 

                                                             

 .84-81، ص2551، ، موفم للنشر، الجزائر1ط، الالتزامات، الفعل المستحق للتعويض: علي فلالي -1
 الخطأ العمدي ليس له درجات بخلاف الخطأ غير العمديّ بإهمال، فدرجاته منذ القديم هي: جسيم، ويسير، وتافه. -2
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 تطبيقات لفكرة الخطأ.: الخامس الفرع

ي فقط معروضة في كتب شرح القانون المدنّي، ونحن نكتف هناك تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ   
، والتي جاء فيها:    مكرر من القانون المدنيّ  524ما نصّ عليه المشرعّ الجزائريّ في المادّة:  بذكر

 خطأ لا سيما في الحالات الآتية: )يشكل الاستعمال التعسفي للحقّ 

 إذا وقع بقصد الإضرار بالغير. -
 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير -
 إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة(. -

أ الاستعمال التعسفيّ للحقّ يعدّ خط خلال نصِّ هذه المادّة رأى المشرعّ الجزائريّ أنَّ من     
ذ صورة من الصور الثلاثة  لا سيما (نحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي)ا إذا اتََّّ

 :(1)الآتية

 قصد الإضرار بالغيرأوّلاً: 

حب الحقّ الإضرار هي الباعث الأصليّ لصا تعلّق هذا المعيار بالنيَّة )القصد(، أن تكون نيَّةي    
وتطبيق هذا المعيار الشخصيّ )نيّة الإضرار( يقتضي الاستعانة بمعيار موضوعيّ،  في استعماله،

 وهو مسلك الرجل المعتاد في مثل هذا الموقف.

 ثانيا: ترجيح الضرر على المصلحة

يقها قليلة لمصالح التي يرمي إلى تحقه إذا كانت اصاحب الحقّ متعسِّفا في استعمال حقِّ  يعد      
السلوك  في ذلك انحراف عنة، بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، و الأهميّ 

المألوف للرجل العادي، وهذا معيار موضوعيّ بحت؛ لأنَّه يقوم على الموازنة بين المصلحة المقصودة 

                                                             

 .529-522، صالنظريةّ العامّة للالتزام: بلحاج العربي -1
. 
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 الحقّ  الضرر بدرجة كبيرة، كان استعمال أقل() والضرر الذي يصيب الغير، فإذا كانت المصلحة دون
 .ةفي مثل هذه الحالة انحراف عن السلوك المألوف للشخص العاديّ، وهو خطأ يستوجب المسؤوليّ 

 رابعا: عدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحقّ إلى تحقيقها

ا من أحكام حكم إذا كانت تَّالف عةو مشر تكون المصلحة التي يرمي إليها صاحب الحقّ غير     
ة القانونيَّة المشرعّ لا يمكن أن يوفّر الحماي نَّ لأأو الآداب العامَّة؛  ام العامّ ظ، وتتعارض مع النالقانون

نقابة من لتحق ب، فصاحب العمل مثلا الذي يفصل عاملا لديه؛ لأنَّه اِ لمصالح غير مشروعة
 مال حقّه.متعسّفا في استع يعد  نه، نقابات العمال، ولدف إعاقة النشاط النقابّي أو الحدِّ م

 ني: الضَّررالثاّ المطلب

ر الركن الثاني في المسؤوليّة المدنيّة بصفة عامّة عقديةّ كانت أم تقصيريَّة، إذ تظه ررالضّ  يعد     
 : فيما يأتيأهميَّته 

ق تتحقَّ ة قد ، في حين أنَّ المسؤوليَّ ر وجود التزام بالتعويض إذا لم يكن هناك ضررلا يتصوّ  -
 بتر: ى، وهو ما أخذ به المشرعّ الجزائريّ في بعض الحالات بما ي سمَّ (1)خطأركن دون وجود 

مدني  515و 528هو منصوص عليه في المادّة:  مثل ما، "المسؤوليّة الموضوعيَّة"
  جزائريّ.

ية سؤولّ في الم المستحق نَّ حجم الضرر يرجع إليه عادة في تقدير مقدار التعويضإ  -
 الهدف منها إزالة الضرر أو جبره.؛ لأنَّ (2)يريَّةالتقص

                                                             

 .111ص، الالتزامنظريَّة العامَّة  دروس فيمحمَّد لبيب شنب:  -1
، ديوان المطبوعات 1ط، للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدنيّ الجزائريّ نظريَّة العامَّة العلي علي سليمان:  -2

 .522، ص2551، الجزائر-الجامعيَّة، بن عكنون
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عوى في شأنها غير الدتكون  وعليه ،التقصيريةّ في حالة انتفاء الضرر لا تقوم المسؤوليَّة -
 .(1)مقبولة؛ إذ لا دعوى بغير مصلحة

  .وأنواعه الضرر: تعريف الفرع الأوّل

 تعريف الضرر :أوَّلاً 

أو في مصلحة مشروعة  ،من حقوقه (2)صيب الشّخص في حقّ أذى ي كلّ " :هورر قصد بالضّ ي      
(3)"له

ن قّ منتيجة المساس بمصلحة مشروعة له، أو بح يصيب الشّخصالذي ذى الأ أو "، 
 .(4)"حقوقه

 ثانيا: أنواع الضرر
يب المضرور صا ي  صيب المضرور في ماله أو جسمه، وقد يكون أدبيّ ا ي  رر قد يكون ماديّ الضّ     

 .أو كرامته أو شرفه عاطفته في شعوره أو

 لقيام هذا الضرر لا بد من توفر شرطين هما: وشروطه: الضرر الماديّ  -1

  :ا أم غير ماليّ سواء أكان الحقّ ماليّ  ،مصلحةببحقّ أو  )المساس( الإخلال -أ    

ة يّ لكة )الملكيّة( أو الشخصيَّة )الدائنيَّة( أو المكالحقوق العينيّ : الماليّ  الحقّ المساس ب -
ما إذا أحرق ة هو إخلال بحقّ، كالتعدي على الملكيّ  مثلا ؛ةة )التأليف( أو الصناعيّ الفكريّ 

ه؛ كأثاث أو عروض أو أرضه، أو أتلف مالب ، أو خرَّ زراعتهشخص منزل آخر، أو قلع 
 .(5)غير ذلك

                                                             

 .99ص، شرح القانون المدنيّ  الواضح فيالسعدي: محمّد صبري  -1
لكية، بل "، وليس بالضرورة أن تكون هذه القيمة ماليَّة؛ كحقِّ المطبقا للقانون استئثار شخص بقيمة معيَّنةالحقّ هو: " -2

 .299ص، الالتزاماتقد تكون أدبيَّة؛ كالحقِّ في الشرف والحرية....ي نظر: علي فيلالي: 
 .511، صدروس في نظرية العامّة للالتزامبن شويخ: -3
 .99، صيّ شرح القانون المدن الواضح فيالسعدي:  محمّد صبري -4
 .المصدر نفسه -5
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ل ة؛ مثب عليه خسارة ماليّ إذا ترتَّ  ،: كالمساس بسلامة الجسمغير ماليّ  المساس بالحقّ  -
ات ده نفقكبِّ أو ي   ،الكسب على تهبقدر  أذى من شأنه أن يخلّ  بأيّ  شخص إصابة جسم

أو المساس بحقّ من الحقوق المتصلة بشخص الإنسان )حرية العمل،  في العلاج، ةماليّ 
عه شخص بسبب حبسه دون حقّ، أو من تكبدهايوحرية الرأي(؛ كالخسارة الماليَّة التي 

  .(1)من السفر للعمل
 عد  يويشترط في هذه المصلحة أن تكون مشروعة، وإلاَّ لا  :ةمصلحة ماليّ س بالمسا -

 يستوجب الحكم بالتعويض: اضرر الإخلال لا 
 :ابت في ث دون أن يكون له حقّ  عائل ا بفقدانيتضرّر ماديّ  نكم  المصلحة المشروعة

 .عليه النفقة
 :ن ضرر بالتعويض ع طالبفالخليلة مثلا لا يجوز لها أن ت   المصلحة غير المشروعة

 .(2)روعةغير مش علاقتها بخليلهاأصالا بقتل خليلها؛ لأنَّ مصلحتها في بقاء 

الضرر ن يكو  لكي يتوافر ركن الضرر لا بد أنجب أن يكون الضرر محقّق الوقوع: ي -ب
أي ) تما، أو سيقع ح(أي أن لا يكون افتراضيا) دت آثاره على الواقعوتجسَّ  ،قد وقع فعلا

 .(قوع في المستقبلمؤكد الو 

  مه أو إصابة شخص في جس أن يموت المضرور،كوقع فعلا:  قد مثال عن الضرر الذي
 أو هلاك ماله نتيجة حريق أو إتلاف. بجرح أو كسر،

  لم يقع بعد ولكن وقوعه ضررهو الذي سيقع حتما ) عن ضرر مؤكد الوقوعمثال 
 (3)تقبل(تراخت إلى المس قد مؤكّد، فسبب الضرر قد نشأ، ولكن آثاره كلها أو بعضها

                                                             

 .542ص، 2ج، النظرية العامّة للالتزام: بلحاج العربي -1
 .549ص، 2ج، المصدر نفسه -2
 .79، صشرح القانون المدنيّ  الواضح فيالسعدي:  محمّد صبري -3
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كما لو تصدعت جدران المنزل المجاور لمصنع بسبب ما أجرى فيه من أعمال، وصار 
  .(1)قالمنزل في حالة تهدده بالسقوط المحقّ 

 (2) ملاحظة:

ر  حكم الضر ؛ لأنَّه فييجب التعويض عنهالذي ضرر المستقبل يجب التمييز بين  -
وقد لا  لمستقبلفي اقد يقع ف الوقوع، قر غير محقّ هو ضر ؛ إذ الضرر المحتملو ، قالمحقّ 
لك لو ذعن مثال و  ، إلّا إذا وقع فعلا،لا يكون التعويض عنه واجبا، وعليه يقع

 الضرب، ولا تستحقّ  عن امرأة حاملا فلم تجهض، فلا يسأل إلاّ  شخصضرب 
 ؛ لأنّ الإجهاض لمالإجهاض بسبب الضربتعويضا عن احتمال  المرأة الحامل

 ق.يتحقّ 
يجب التمييز بين الضرر المحتمل الذي لا يعوض عنه وبين تفويت الفرصة الذي  -

ا أمر  نّ الفرصة إذا كانتذاتها؛ لأ يستوجب التعويض عن ضياع الفرصة في حدِّ 
في إخطار  -عقدت مسابقة-رت جهة إذا قصّ  :مثال ق،محتملا فإنَّ تفويتها أمر محقّ 

ج هذه المسابقة فإذا كانت نتائ؛ اته التقدم إليهأحد المتسابقين عن ميعاد المسابقة ففا
، قا؛ لأنّ المتسابق قد يخفق وقد ينجح، فإنَّ المشاركة في المسابقة أمر محقّ أمرا احتماليّ 

وضياع فرصة المشاركة بغضّ النظر عن النتائج التي ستترتّب عنها ضرر محقّق. 
وإنّما  ،احتماليّ  التعويض لا يكون عن موضوع الفرصة لأنهّا أمر)فالقاعدة: 

 .(3)(يكون عن تفويت الفرصة بحدّ ذاتها
 
 

                                                             

 .525ص، 2ج، النظريةّ العامّة للالتزام: بلحاج العربي -1
 .272، صالالتزامات: علي فيلالي -2
 .524ص، 2ج، النظرية العامّة للالتزام: ج العربيبلحا  -3
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 أو الأدبيّ  المعنويّ  ررالضّ  -2

صيب الشخص ة، مثل ما ي  عند التعدي على حقوق أو مصالح غير ماليَّ  رر المعنويّ يترتّب الضّ    
انة هفي كرامته، أو في شعوره، أو في شرفه، أو في عاطفته، من آلام نفسية وأحزان، كما في الإ

الجزائريّ على  مكرر من القانون المدنيّ  582، وقد نصّت المادّة: (1)والسّب والقدف والتشهير....
 )يشمل التعويض عن الضرر المعنوي، كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة(.أنَّه: 

لمطالبة كلّ من أصيب بضرر أدبّي له الحقّ في ا   ؟من له حقّ التعويض عن الضرر الأدبيّ  -
 تعويض.بال

يض عن الأصل في التّعو  ؟متى يمكن انتقال الحقّ في التعويض عن الضّرر الأدبي -
الضّرر الأدبّي أنهّ شخصيّ مقصور على المضرور نفسه، فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو 

ا وذلك إمَّ  ،الحق يزول بموته(لأنَّ إذا أصبحت مطالبة المضرور به محقّقة ) إلاَّ  ،بالعقد
 .(2)ةبالمطالبة القضائيّ  بالاتفاق أو

 : إثبات الضّررالفرع الثاني

وسائل  ةة يجوز إثباتها بكافّ ، والوقائع الماديَّ (أي أمر ماديّ ) ةالضّرر عبارة عن وقائع ماديّ    
 الإقرار، وغيرها من وسائل الإثبات المعروفة. وأالقرائن  وأشهادة الكتابة أو الالإثبات؛ ك

يقع على المضرور عبء إثبات الضّرر ونوعه ومداه، ويخضع  ؟من يقع عليه عبء الإثبات -
في النهاية لتقدير القاضي بحسب الوقائع المعروضة أمامه، وقد يحتاج الأمر إلى تقدير مداه إلى 

 .(3)الخبرة
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 ةالعلاقة السببيّ : المطلب الثالث

وجد ولا يوجد ت قد بحيثهو ركن مستقل عن ركن الخطأ؛  العلاقة السببية بين الخطأ والضرر   
، كما إذا ترتّب ضرر عن فعل أحدثه شخص، ولكن فعله لا يوصف وقد يحصل العكس الخطأ

وحالة  ،(دني جزائريّ م528المادّة: ) بالخطأ، مثل ما سبق الإشارة إليه في حالة الدفاع الشرعيّ 
 .(دني جزائريّ م527المادّة: تنفيذ أوامر الرئيس )

 سببيّةالعلاقة ال معنى: الفرع الأوّل

والضرر ( عَى عليه/ المدينل )المدَّ لمسؤو أن توجد علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه ا هي   
 :ة المادّ عن ركن السببية في  المشرع الجزائريّ وقد عبّر ، )المدَّعِي/ الدائن( الذي أصاب المضرور

ب ر التعويض يجرّ ضتيستحق الم حتىَّ  ، وعليه"ويسبب ضررافي عبارة "  من القانون المدني 524
ؤول إذا ما على المس كما،  الذي أصابه رروالضّ  المسؤول خطأأن يثبت وجود علاقة سببية بين 

لسّبب الأجنبي؛ ا ، وذلك بإثباتينفي علاقة السببية يدفع عنه المسؤولية يجب عليه أن أراد أن
 .(1)فيه لهالسّبب الذي لا يد  وبمعنى آخر

 .د الأسباب: تعد  الفرع الثاني

لأنَّ ها؛ ، فيصعب استبعاد واحد منة أسباب اشتركت في حدوثهقد يحدث الضرر نتيجة عدّ    
كن سبب من هذه الأسباب يم   ، وهنا يثور التساؤل عن أيِّ الضرر قد حصل لاجتماعهم معا

  .إلى جميع الأسباب راجعا ، أم يكون هذا الإسناداإسناد الضرر إليه

 وهما: ،ةيّ لبيان السبب الذي نقف فيه لتحديد المسؤول نانظريت القانونيّ الفقه وجدت في لقد    
 . (2)الأو الفعَّ  ة السبب المنتجونظريّ  ،الأسبابأو تعادل ة تكافؤ نظريّ 
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 الأسبابأو تعادل نظرية تكافؤ أوّلاً: 

 منها واحدة كلّ  وكان الضرر، إحداث في أو أسباب وقائع عدّة اشتركت أنهّ إذا مؤداها    
 منها ةالقريب ابأو الأسب الوقائع هذه كلّ  اعتبرت ،ررالضّ  وقع لما لولاها بحيث ،حدوثه في شرطا

لو ومثال على ذلك  ،الضرر وبين بينها السببية علاقة تقوم متساوية أو متكافئة أسبابا ةوالبعيد
 وتركه صاشخ فصدم ،بسرعة وقادها شخص فسرقها ،سيارتهمفتاح المحرّك داخل  شخص ترك
 بشاحنة، طدمفاص بسرعة المستشفى إلىبسيارته  المصاب فحمل آخر شخص مرّ  ثم ذ،إنقا دون

فرط في و المفتاح في سيارته  ركتالمصاب، فصاحب السيارة الذي  وفاة إلى الاصطدام أدىو 
 يعد  ف ،وفاةال حدوث في أسهمت كلها في قيادة سيارتهما المنقذ وسرعة السارق وسرعة ،حفظها

 .(1)لها سبب منها واحدة كلّ 

 الأو الفعَّ  بب المنتجة السّ نظريّ  ثانيا:

 نتجةالميجب استخلاص الأسباب  ،ة أسباب في إحداث ضررإذا اشتركت عدَّ  مؤداها أنَّه   
الذي  المألوف() ببذلك السّ  :بب المنتج هوفالسّ  ،ةالعرضيّ  وإهمال باقي الأسباب ،فقط الةالفعَّ 

ه نَّ إف وإلاَّ  ،ور إلى وقوع مثل هذا الضرر الذي وقعللأم والعادي يؤدي بحسب المجرى الطبيعي
 لإغلاقها يارةهمال مالك السإنَّ طبقناه عن المثال السابق فإ لا يهتم به القانون، ولو عرضيّ  ءشي

السيارة لا  وابأب قغلاإ نَّ إإذ  ؛وليس سببا منتجا ،سببا عارضا يعد   وترك مفتاح المحرك فيها
 اببسواحد منهما  كلّ   يعد  ص، أمَّا سرعة السائق وسرعة المنقذ، فيؤدي عادة إلى وفاة الأشخا

 .(2)امنتج
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 د الأسبابب على تعد  رتَّ تالأثر الذي ي: الفرع الثالث

رر، إنتاج الضّ  ة أسباب فيإذا أسهمت عدَّ  هنَّ إ إذ؛ د الأسبابب على تعد  تَّ تر الأثر الذي ييحدّ     
، (1)لاعتداد لا جميعااالحاصل وبين تلك الأسباب، فإنَّه يجب رر ة بين الضّ وقامت الرابطة السببيّ 

ن عن د المسؤولو إذا تعدّ ) من القانون المدني الجزائري على أنَّه: 522 :ةت على ذلك المادّ نصّ وقد 
 ،ما بينهم بالتساوية فيوتكون المسؤوليّ  ،ررالتزامهم بتعويض الضّ في كانوا متضامنين   ،ضار فعل
 (.منهم في الالتزام بالتعويض القاضي نصيب كلّ  إذا عينَّ  إلاَّ 

 وتسلسلها الأضرار تعاقب: الفرع الرابع

 ي فضي ثم   ،شخصبعندما يؤدي الفعل الخاطئ إلى ضرر  تحدث تسلسلها وأالأضرار  تعاقب    
 ويثار، اإلى ضرر ثالث وهكذ ، ويفضي الضرر الثانيهنفس الشخصبهذا الضرر إلى ضرر ثان 

 .آخر دونلبعضها  وأ ،لجميع هذه الأضرار امصدر  يعد  ا إذا كان الفعل الخاطئ التساؤل عمَّ 

وضعها مع و  ،بقرة مريضةاشترى شخص  هو: أنَّ  المشهور عن ذلك في كتب الفقهثال المو     
، ثرت ديونهك بع، وبالتعليه زراعة أرضهكلها، ممَّا تعذَّر   تفماتليها إفانتقلت العدوى  ،أبقاره

معالجة ابنه   يستطعولم ،وبيعت بثمن بخس ،حجز الدائنون على أرضهو  فاء لا،فعجز عن الو 
 .(2)المريض فمات

 .هان نقف عندأهناك نقطة يجب  نَّ أم أهذه الأضرار؟  ل بائع البقرة على كلّ أفهل يس   

  هذا المثالفي التعويض وعليه، القاعدة: "أنَّ التعويض لا يكون إلاَّ عن الضرر المباشر"   
 تي هلكت بسببالأبقار العن  بالتعويض فبائع البقرة المريضة يلزم ؛كون على الضرر المباشري
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رار لا يسأل عنها ا بقية الأضأمَّ ، التي باعها للمزارع المريضة بقرتهمن  التي انتقلت إليهاالعدوى 
 .محدث الضرر

أيضا قد  يكون هو ،ررضّ ي الالمضرور إذا لم يبذل جهدا معقولا في توقِّ  فأصل المسألة أنَّ     
نجم إذا جرج شخص آخر فالضرر المباشر الذي ي، وفي مثال آخر ل تبعة خطئهأخطأ فعليه تحمّ 
له المسؤول، والضرر غير المباشر الذي ينجم عن إهمال المضرور في علاج نفسه عن الجرح يتحمّ 

 .نفسه له المضروريتحمّ 

ونغفل الضرر  ،الضرر المباشر فنعوض عنه دقف عنأننا ن :هي بنا مرّ كما  ةفالقاعدة التقليديّ    
ولقد وضعت  ،شربه في الضرر المبا ن نضع المعيار الذي يعتدّ أويجب في هذا الصدد  ،الغير المباشر

الة تعاقب ة محدث الخطأ في حد مسؤوليَّ المعيار الذي يحدِّ  زائريّ الج دنيّ المقانون من ال 582 :ةالمادَّ 
ه، ر يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدِّ إذا لم ) :تالأضرار فنصَّ 

ائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة ويشمل التعويض ما لحق الدَّ 
عية إذا لم يكن في الضرر نتيجة طبي يعد  و  ،أو للتأخر في الوفاء به ،طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام

 .(أن يتوقاه ببذل جهد معقول ائناستطاعة الدَّ 

 رربين الخطأ والضّ  ــةنفــي العلاقــة السببيَّ : الفرع الخامس

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد على أنَّه: ) الجزائريّ  من القانون المدنيّ  529 :ةالمادّ  تنصّ     
 نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور، أو خطأ

 .(ذلك أو اتفاق يخالف قانونيّ  من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نصّ 
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   ،(1)"يهكلّ فعل أو حادث لا ينسب إلفالمقصود بالسبب الأجنبي عن المدَّعَى عليه هو: "     
ة المسؤوليَّ  تنتفي ثمَّ  ة، ومنيعني إثبات انعدام العلاقة السببيَّ  السبب الأجنبيّ حصول إنَّ إثبات ف

 .(2)لتخلف الركن الثالث

 مفاجئالحادث الأو قاهرة القوة الأوّلاً: 

 مفهوم القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ -1

مرا خارجيا أ القوة القاهرة كون،  المفاجئ والحادث القاهرة القوةبين  قد حاول الفقهاء التفريق   
اخلي د الحادث المفاجئ فهو أمرف..( أمّا جفا ،فيضان ،زلزال)الشخص المدَّعَى عليه نشاط عن 

، خروج ةهاب مادَّ ، التكسر عجلة السيارة السيارة، انفجار محركذاته )بنشاط المدَّعَى عليه  صلمتّ 
وأنّ حرف  ،ه ليس هناك فرق بينهمايرون أنَّ  حديثا غالب الفقهاء أنَّ  إلاَّ  (،القطار عن سكته

د ولا يفي ،يفيد التفسير (جزائريّ  مدني 529: المادّةفي النص التشريعيّ ) المنصوص عليه "أو"
 .(4)واستحالة الدفع ،قهما ي شترط فيها: عدم إمكان التوقع، ولتحقّ (3)دالتعدَّ 

 مفاجئالحادث والقاهرة القوة ال أثر -2

 :(5)يتحدَّد هذا الأثر من خلال فرضين   
ترتفع  في وقوع الضرر، إذا كانت القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ هو السبب الوحيد -

المسؤولية عن المدَّعَى عليه لانعدام العلاقة السببية، ومثال ذلك راكب دراجة يسير 
أحد فوقع على  بشدّةرياح الفدفعته في يوم عاصف، من جهة اليسار  في الطريق العامّ 
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كسر في رجله، فهنا لا توجد علاقة سببية بين خطأ الدراجة ممَّا سبّب له  ، المارة
 الشخص. الذي أصاب وبين الكسرلسير من جهة اليسار( ا)

إذا اشتركت القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ مع خطأ المدَّعى عليه في وقوع الضرر،  -
رة لا يمكن القوة القاه نَّ إإذ  ؛ففي مثل هذه الحالة لا مجال لتوزيع المسؤولية بينهما
يتحمّل  ذاول ؛ة تحمّل المسؤولينسبتها إلى شخص، حتىَّ يشترك مع المدَّعَى عليه في

هذا الأخير المسؤولية كلها وحده، وهذا ما يتّفق مع المنطق القانونّي، ولو أنَّه يتعارض 
 .(1)إلى حدّ ما مع العدالة

 أو فعل المصاب خطأ المضرور ثانيا:

ؤدي ي المقصود بخطأ المضرور أو فعل المصاب أن يصدر من المدَّعِي )المضرور( انحراف، بحيث    
هذا الانحراف إلى حدوث الضرر الذي أصابه، وفي مثل هذه الحالة نكون أمام انتفاء العلاقة 

 قع الضرر بفعل المضروري إنماى عليه خطأ ما، و عَ يقع من المدَّ  ورة المستبعدة ألاَّ الصّ السببيَّة، وعليه ف
هنا و لمضرور، االمدَّعِي خطأ  ى عليه مععَ النّظر إذا اجتمع خطأ المدَّ  غير أنَّ الأمر يقتضيذاته، 

 المسألة وفق المعيار الآتي: تحلَّ 

 .استغراق أحد الخطأين للآخر -1

أكان  فلا يعتدّ بالخطأ الترم ستَغرَق سواء طأ الآخرالخ أحد الخطأين إذا استغرق" القاعدة أنَّه:    
 :تغراق في حالتينل هذا الاسيتمثَّ إذ ، (2) خطأ المضرور أم خطأ المدَّعَى عليه )المسؤول("
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 د الخطأين الآخر كثيرا في جسامته.إذا فاق أحالحالة الأولى: 

 تتجسَّد هذه الحالة في صورتين:     

المضرور  د: فإنَّه يستغرق الخطأ الآخر، وعليه إذا تعمّ داإذا كان أحد الخطأين متعمّ  -
 مثالطة السببيّة، و رابإلحاق الضرر بنفسه، فإنَّ مسؤولية المدَّعَى عليه تنتفي لانعدام ال

المسموح  دّ الح تتجاوز  سرعت سيارة، فانتهز فرصة أن ينتحر شخص أراد لو: على ذلك
في  ها، فإنَّ فعل المضرور في هذا المثال هو السبب الوحيدقانونا، فألقى بنفسه أمام به

سير السائق كان ي بأنَّ  -لو نجا أو ورثته لو مات -، ولا يجوز أن يحتجإحداث الضرر
 لانتحار هو وحده الذي نقف عندهلده تعمّ  ، فإنَّ منه وكان ذلك خطأ ،بسرعة فائقة

فيذ ى عليه فلم يكن إلا ظرفا استغله المضرور لتنعَ ا خطأ المدَّ سببا لوقوع الضرر، أمَّ 
 قصده.

كمن يقود   ،كاملةوحده  أمَّا إذا كان خطأ المدَّعى عليه متعمدا، فإنَّه يتحمّل المسؤولية 
مستغلاَّ  دمهد أن يصفيتعمّ  ،رى غريما له يقطع الطريق وهو مشغولا لاتفهسيارة وي

  .(1)هئلخط
انحرافا )خطأ( من شأنه يخفّف من  يعد  رضاء المضرور : أن يرضى المضرور بالضرر -

مسؤولية المدَّعَى عليه على أساس خطأ مشترك، كما لو قبل المضرور ركوب سيارة يقودها 
ب بعض فريق من الشراح إلى أنَّ رضاء المضرور بالضرر قد سائق ثمل )مخمور(، ويذه

ا إذا قبل ، كمي عليه )المسؤول(ستغراق خطأ المدَّعيصل في بعض الحالات إلى حدِّ ا
 ضبط الباخرة ، فإذا تَّّ وهو على علم بحقيقة ما ينقله ،صاحب سفينة نقل بضائع ممنوعة

ير لشاحن )صاحب البضاعة غومصادرتها، لا يستطيع صاحب السفينة الرجوع على ا
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خطأ يستغرق  عد  يالقانونيّة الذي ورطه( بشيء؛ لأنَّ رضاه بنقل البضاعة غير القانونيّة 
 .(1)خطأ الشاحن

  ة:ظملاح

خطأ  عد  ي، فالعلم بإمكان وقوع الضرر لا يجب التفرقة بين العلم بالضرر وبين الرضاء به    
ن الممكن أن دما أنَّه مبولا، كمن يركب الطائرة يعلم مقَّ ا )جسيما( لأنَّه علم لم يصاحبه قعمديّ 

ولكن دون قبول ذلك، فإنَّ شركة الطيران في حالة سقوط الطائرة تتحمّل مسؤوليتها   ،تسقط
عن قبول الضرر والرضاء به، مثل أن يركب شخص سيارة وهو كاملة، في حين يختلف ذلك 

دَّعَى الحالة يخفّف خطأ المضرور من مسؤولية الميعلم أن من يقودها لا يحسن السياقة، ففي هذه 
  .(2)بصدد خطأ مشترك نحنعليه، إذ 

 .إذا كان أحد الخطأين نتيجة للآخر الحالة الثانية:

ة  ؤوليّ فلا ي عتدّ إلاَّ بالخطأ الواقع أوّلاً، ويتحمّل صاحبه المسإذا كان أحد الخطأين نتيجة للآخر    
ة مثال ذلك أن يقود شخص سيارته بسرعة فائق، ب  الخطأ الثاني؛ لأنَّ الخطأ الأوّل يَج  كاملة

وبجانبه صديقه الذي أفزعته هذه السرعة فقام بحركة أدت إلى اختلال عجلة القيادة، فأصيب 
الاثنان، في مثل هذه الصورة يتحمَّل السائق صاحب الخطأ الأوّل )السرعة المفزعة( المسؤولية  

  كاملة.

عدام العلاقة نلخطأ المضرور انتفت مسؤوليته لا ان خطأ المدَّعَى عليه نتيجةوعلى العكس إذا ك   
سيارة أحد  دهس سائقكما لو ولا نقف إلاّ عند خطأ المضرور سببا للضرر الذي وقع،   السببيَّة،
، فهنا ياطاحت خر دون أيّ الآانب الجفجأة من جانب الطريق إلى  هذا الأخير تحول نتيجةالمارة، 
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السائق نتيجة لخطأ المضرور، ومن ثّم تنتفي مسؤولية السائق عن الأضرار التي خطأ يكون 
 .(1)وقعت

 الخطأ المشترك. -2

إذا استبعدنا حالة استغراق أحد الخطأين للآخر، فإنَّه يبقى اشتراك المضرور بخطئه مع خطأ    
ي عليه  دَّعولية المالحالة لا تكون مسؤ  المدَّعى عليه )المسؤول( في إحداث الضرر، في مثل هذه

تجاوز  شخصكاملة، حيث تنتقص بقدر خطأ المدَّعِي )المضرور( في إحداث الضرر، ومثاله 
ي هذا أحد المارة وهو يعبر الطريق متجاهلا للضوء الأحمر، فف السرعة المسموح لا فصدم بسيارته

لحالة لا يتحمّل ه امثل هذ وعليه في، كلّ من الخطأين سببا منتجا في وقوع الضرر  يعد  المثال 
ساوي، وقد يرى ع بينه وبين المدَّعِي )المضرور( بالتعليه )المسؤول( كامل المسؤولية، بل توزَّ  ىعالمدَّ 

القاضي حسب سلطته التقديرية أنَّ أحد الخطأين قد أسهم في إحداث الضرر بنسبة أكبر من 
من  995نصّت المادّة: ، وقد (2)مساهمة الخطأ الآخر، فيحكم بالتعويض على هذا الأساس

 ،القانون المدني الجزائريّ على أنَّه: )يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بالتعويض
  إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه(.

 .خطأ الغيرثالثا: 

ويكون هذا الغير  ،ةالسببيّ ذ تنتفي العلاقة إ ؛إشكال إذا وقع الخطأ بفعل الغير فلا يثار أيّ     
خطأ الغير مع خطأ  أسهمذا إولكن الإشكال يثور حول ما  ،هو المسؤول الوحيد بالتعويض

 .(المسؤولى عليه )المدَّعَ 

ة يتحقّق ذلك )كما في حال (، حيثالمسؤولى عليه )المدَّعَ خطأ إذا استغرق خطأ الغير    
طأ ( هو مجرد نتيجة لخالمسؤولى عليه )المدَّعَ  المضرور( إذا كان خطأ الغير عمديا أو كان خطأ
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، كانت (المسؤولى عليه )المدَّعَ  إخطا إذا اشترك خطأ الغير في إحداث الضرر مع الغير، أمَّ 
من القانون المدنّي الجزائري، ومثال  995وفق ما نصّت عليه المادّة:  ،مسؤولية بينهما مشتركة

 جدار دمفتنحرف وته ،في وسط طريق عه شخصبحاجز وضعلى ذلك أن تصطدم سيارة مسرعة 
بالتساوي،  (قائد السيارة وواضع الحاجز) هماتوافرت هذه الحالة توزع المسؤولية بينإذا  ،أحد المنازل

 .(1)اشتراكهماعلى سبيل والغير  ،ى عليهعَ فيرجع المضرور على المدَّ 
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 الثانيالمبحث 
 المسؤولية عن عمل الغير

ن لا يسأل شخص إلاَّ عن سلوكه الشخصيّ، غير أنهّ قد توجد علاقة بين صاحب أ الأصل   
 وبين شخص آخر، تبررّ مساءلة الأخير عن سلوك الأوّل. السلوك الخاطئ

وقد أورد المشرعّ الجزائريّ في القانون المدنّي تحت عنوان )المسؤولية عن فعل الغير( وفي المواد:    
الشخص فيها مسؤولا عن فعل غيره، الأولى مسؤولية صورتين يكون  519، 512، 514

المكلّف بالرقابة عن عمل الخاضع للرقابة، والثانية مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وسنبيّن 
 أحكامهما بالتفصيل وفق التفريع الآتي:

 الخاضع للرقابة عملمسؤولية المكلّف بالرقابة عن المطلب الأوّل: 

، ةاجة إلى الرقابة بسبب صغره، أو بسبب حالته العقلية أو الجسميّ قد يكون الشخص في ح    
رفته ح ف القانون شخصا آخر بالرقابة عليه؛ كوليه أو وصيه، وكمعلمه أو ربّ وفي هذه الحالة يكلّ 

ابة قانونا يفرض  الرقأثناء وجوده في المدرسة أو في مكان الحرفة، فالواجب الذي يقع على متوليِّ 
لخاضع قام اما هده ليحول دون وقوع خطأ من الشخص الخاضع للرقابة، فإذا عليه أن يبذل ج
 ،ذا السلوكه ف برقابته مسؤولا عنطئا أضر بالغير، فإنَّ القانون يجعل المكلّ اللرقابة سلوكا خ

 . (1)لا لمقتضى الرقابةاعمإ

 قانونا ترهعلي يجب من كلّ  : )ما يأتي على الجزائريّ  المدني القانون من 514 المادَّة: تنصّ  قد     
 ،الجسميَّترة أو ليَّترةالعق حالته بسبب أو قصره بسبب الرقابترة إلى حاجة في شخص رقابة اتفاقا أو

 .الضار( بفعله للغير الشخص ذلك يحدثه الذي الضَّرر بتعويض ملزما يكون
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 مسؤولية المكلّف بالرقابة قيام : شروطالفرع الأوّل

رقابة ليقع عمل غير مشروع من شخص يخضع  أنبالرقابة  كلّفالم مسؤوليةيشترط لقيام     
ال بالنسبة ، كما هو الحلرقابة قد يوجبه القانونالخضوع لهذه ا، و شخص آخر )المكلّف بالرقابة(

مراض العقلية مستشفى الأكما هو الحال بالنسبة لمدير   ،أو الاتفاق للأب فهو ملزم برقابة ابنه،
 :(1)همامن توافر أمرين و  لا بد بناء على ذلكو فهو ملزم بمراقبة مرضاه، 

 الرقابة. )التزام( وجود واجب أوّلا:

 ذا الالتزام، وهآخر شخص يحمّله رقابةشخص يكون هناك التزام يقع على عاتق بمعنى أن     
 :(2)القانون أو الاتفاق بحسب الأحوال الآتيةمصدره  قد يكون

 : مسؤولية الأب والأم عن الأبناء القصر -1

صر المشمولين التي يرتكبها أولاده الق ،تقوم مسؤولية الأب المفترضة عن الأفعال غير المشروعة    
مقيما مع و قاصرا  متى كان الولد ،ة على توافر هذه الرعايةأقام القانون قرينة قانونيّ برعايته، حيث 

بأنَّ أن يثبت عكسها، ب على أبيه، وجعل هذه القرينة غير قاطعة؛ أي أنَّه يجوز للأب إقامة دليل
أو  كمرب    ؛لفعل الضار في رقابة شخص آخراارتكاب وقت معه( كان  وإقامتهرغم قصره ) ابنه
 م حرفة أو في مدرسة داخلية.معلِّ 
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 (1)زائريّ الجدني الم 511/5تنتقل المسؤولية عن القصر بعد وفاة الأب إلى الأم بنصِّ المادَّة: كما     
ما أنَّ هذه المسؤولية تقع على الأم أيضا في حالة رعايتها للقصر المقيمين بشرط الإقامة معها، ك

 .(2)هنعإذا انفصلت عنه وأقامت بعيدة  ،معها في حال حياة الأب

 مسؤولية المعلّم في المدرسة. -2

 حجرة فيتلاميذه القاصر تحت إشرافه في المدرسة، ما دام  معلمإلى  رقابةال ينتقل واجب    
بها سبِّ عن الضرر أو الأضرار التي ي   وعليه يسألانلا،  ممدير المدرسة وقت وجودهإلى الدرس، أو 

 تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت إشرافهم.

 الحرفة عن عمل صبيانه. مسؤولية ربّ  -2

وفقا  ،رفةتمرين انتقلت الرقابة إلى المشرف على الحعقد إذا كان القاصر يتعلّم حرفة بمقتضى    
د فيها عنده، ة التي يوج، والتزام بالقيام لا طيلة المدّ )ملغاة( زائريّ الجدني الم 511/5ة: نص المادّ ل

ومن ثم يسأل معلم الحرفة عن الأفعال الضارة التي تصدر من صبيانه مسؤولية مفترضة، طالما أنَّ 
 هذه الأفعال غير مشروعة قد وقعت أثناء ممارسة الحرفة.

 ر مشروع من الشخص الخاضع للرقابةثانيا: صدور عمل غي

مل غير ع من الشخص الخاضع للرقابةصدر إذا  الرقابة إلاَّ  )المكلّف( لا تقوم مسؤولية متوليِّ     
 يصيب الغير بضرر. مشروع
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لأنَّ  عنصر الإدراك والتمييز؛ دون المعنويّ؛ أي ويكفي هنا أن يقع الخطأ بعنصره الماديّ     
قع منه العمل الضار ولو كان من و  الالتزام بالتعويض يثبت بأنَّ في النصّ  تشار أ الإرادة التشريعيَّة

 ز.غير مميّ 

 بالرقابة المكلَّف: أساس مسؤولية الفرع الثاني

جانبه، فمتى قام  المفترض في )الخطأ( الرَّقابة تقوم على أساس التقصيرب إنَّ مسؤولية المكلّف    
لا مسؤولية الرقابة مسؤو ب قع العمل غير المشروع كان المكلَّفوو واجب الرقابة قانونا أو اتفاقا، 

 تقصيرية عن الضّرر النَّاتج عن الفعل الضار.

ف بالرقابة؛ كلّ اعتبر ذلك تقصيرا من الم ،الشّخص الخاضع للرّقابة ضررا بالغير لحقيفبمجرد أن    
لك إلى حدوث ى ذبة لما أدَّ ينبغي، فلو قام بواجب الرقا أنَّه لم يقم بواجب الرقابة كما بمعنى

 .(1)بسيطة قابلة لإثبات العكس قانونيَّة قرينة الضّرر، لكن هذا الخطأ المفترض ي عدّ 

 بالرقابة المكلَّفمسؤولية  نفي )دفع(: الفرع الثالث

ا هي قرينة بسيطة قائ )المشرعّ( إنَّ قرينة الخطأ التي أقامها القانون     مة على ليست قاطعة، وإنمَّ
فتراض، ومن ثم يجوز له أن يثبت عكسها، بمعنى: يجوز له أن يثبت أنَّه قام بواجب الرقابة كما الا

ذ كافة الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار  ينبغي من العناية، وأنَّه اتََّّ
  بالغير.
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ي حصل، وذلك رر الذالرقابة نفي قرينة علاقة السببية بين الخطأ والضب للمكلّفكما يمكن     
الضرر لا محالة واقع، ولو بذل رقابة كاملة، كأن يكون الضرر قد وقع بسبب أجنبي  بإثبات أنَّ 

 .(1)لا يد له فيه

بالرقابة  فويستطيع المكلَّ على أنَّه: ) من القانون المدني الجزائريّ  514/2 :ةالمادّ ت وقد نصَّ      
ب بما ولو قام لذا الواج ،الضرر كان لا بد من حدوثه إذا أثبت أنَّ  ،ص من المسؤوليةأن يتخلَّ 

 ينبغي من العناية(.

 مسؤولية المتبوع عن أعمال التابعالمطلب الثاني: 

الضرر  مسؤولا عنيكون المتبوع )على أنَّه:  الجزائريّ  من القانون المدنيّ  512 :ةالمادَّ  تنصّ     
 بها أو بمناسبتها.ه في حالة تأدية وظيفته أو بسبالذي يحدثه تابعه بفعله الضار، متى كان واقعا من

كان هذا يعمل لحساب   متى ،وتتحقّق علاقة التبعيَّة ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه   
 .(المتبوع

 مسؤولية المتبوع. قيامشروط : الفرع الأوّل

بتوافر  ن أعمال تابعه تتحقّقمدني جزائريّ أنَّ مسؤولية المتبوع ع 512يتّضح من نصِّ المادّة:     
 شرطين وهما:

 وجود رابطة )علاقة( تبعية بين المتبوع وتابعه أوّلًا:

مر لشخص ى المتبوع في أن يصدر أواعلاقة ت نشئ سلطة لشخص يسمّ " :هي العلاقة التبعيّة    
 .(2)"بالنسبة لأعمال يقوم لا لحسابهى التَّابع لتوجيهه ومراقبته آخر يسمَّ 
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  : تقوم على عنصرين هامين وهما ةعلاقة التبعيّ ي ستخلص من هذا التعريف أنَّ الوقد    

 عنصر السَّلطة الفعليَّة. -
 .عنصر الرقابة والتوجيه -

تبوع عن أعمال ة في رقابة التابع وتوجيهه، فلا مجال لمساءلة المر السلطة الفعليَّ إذا لم تتوفَّ  وعليه  
يّ رقابة أو ألا يملك عليه  ا لصاحب العمل؛ لأنَّ هذا الأخيرلمقاول تابعا يعد  لا وعليه تابعه، 
 سائق الأجرة تابعا للركاب. يعد  لا وفي نفس سياق الحكم  ،توجيه

 :(1)ةعة عن العلاقة التبعيَّ متفر  أحكام  *

ة في عليّ ة وجود عقد بين المتبوع والتابع، إذ يكفي وجود سلطة فلقيام العلاقة التبعيّ لا يشترط  -
 ه.؛ كمن يعهد إلى قريب له بقيادة سيارته في أمر يخصّ وجيه والرقابةالت

من  عليه ة أن يكون المتبوع حرا في اختيار تابعه، بل قد ي فرضلا يشترط لقيام العلاقة التبعيّ  -
 .الخارج، كما هو الشأن في من يخصّص لخدمة شخص معينَّ من قبل هيئة من الهيئات

 عمل معيّن شاط معيّن أو نفي تنصب على الرقابة والتوجيه  ة يجب أنة في التبعيَّ السلطة الفعليّ  -
رقابة الله  -مثلا-لأب اف متولي الرقابة، ز المتبوع عنوهذا ما يميّ  يقوم به التابع لحساب المتبوع،

كذلك الشأن ه، و الابن تابعا ل يعد  لذا لا ، و في غير عمل معيّن  ها رقابة عامَّةولكن ،على ولده
لى الحرفة، فلهذا الأخير الرقابة والتوجيه على الصبيّة في عمل معيّن، ولكن الصبية للمشرف ع

  .ون تابعين لهيعد  العمل لحساب أنفسهم، ولذا لا  هذا بون علىيتدرَّ 

من ه وجيهتلقيام العلاقة التبعيّة أن يكون المتبوع قادرا على رقابة التابع و  ليس من الضروري -
 صاحب ، مثلاوالتنظيميّةة من الناحية الإداريّ  له ذلك كفي أن يكونة، بل يالناحية الفنيّ 
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غير  يكن هو نفسه  ولو لمحتىَّ  ،الذين يعملون لحسابه في المستشفى لأطباءالمستشفى متبوع ل
 .متخصّص في الطب

هه بقي متبوعا، فإذا استبقى المعير رقابته وتوجيوقد يحدث أن يعير المتبوع تابعه لشخص آخر،  -
ا إذا انتقلت الرَّقابة والتَّوجيه إلى المستعير كان هذا هو المتبوع؛ مثل شخص ي عير سيارته مع أمَّ 

ة لمدَّة طويلة وبخاصَّة إذا كانت الإعار  ،سائقها لصديق، فإن انتقلت الرقابة والتوجيه إلى الصديق
فظ لنفسه بحق قد احت إذا كان هذا ،الأوَّل لمتبوعهأصبح السَّائق تابعا له، ويظل السّائق تابعا 

 الرّقابة والتّوجيه.

 خطأ التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمنا سبتها. ثانيا:

أدية وظيفته تمسؤولية المتبوع عن التَّابع تتحقَّق إذا ارتكب التَّابع خطأ أضرَّ بالغير في حال:    
لمسؤولية الثلاثة: الخطأ نسبة إليه أركان ا، وحتىَّ تقوم مسؤولية التابع يجب أن تتوفَّر بالأو بسببها

، والمضرور هو المكلف بإثبات هذه المسؤولية، إلاَّ إذا كانت من قبيل والضَّرر والعلاقة السببية
 المسؤولية المفترضة، كما لو كان التابع مدرسا في إحدى المدارس، فتقوم مسؤوليته باعتباره متوليِّ 

 .(1)متبوعةدرسة باعتبارها الرقابة، وتبعا تقوم مسؤولية الم

 الخطأ في تأدية الوظيفة.  -1
الفعل الضار واقعا في حال تأدية الوظيفة إذا ارتكبه التابع وهو يؤدي عملا من أعمال  يعد      

حصل  ، ويستوي في ذلك أن يكون الفعل الضار قدا عهد إليه المتبوع القيام به؛ أي ممَّ الوظيفة
أو بغير  ،ن المتبوع، أو بغير أمر منه، بعلمه وعارض فيه أو لم يعارضبناء على تنفيذ أمر صادر م

فسائق ع، ، أو عن رغبة في خدمة المتبو علمه، وسيان أن يكون التابع قد ارتكبه لباعث شخصيّ 
 ،الطريق إذا دهس شخصا فيمن أعمال وظيفته أثناء قيامه بعمل  (وهو تابع لصاحبها) الحافلة

 .الفعل الضارعن هذا  ولاؤ مس الحافلة(احب هو ص)تبوع يكون المفألحق به ضررا، 
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 )المتبوع( هحال تأدية الوظيفة اعتداء عامليسأل عليه المتبوع خطأ  يعد  والعكس من ذلك لا    
 .(1) له جاء لمطالبته في مكان عمله وزمانه في المصنع على دائن شخصيّ 

 الخطأ بسبب الوظيفة.  -2
ولكن  ،وهو لا يؤدي عملا من أعمال وظيفته ،ي يقع من التابعالخطأ الذ :قصد به ذلكي      

ا كان يستطيع التابع يفة مصال المعلول بالعلة، بحيث أنَّه لولا الوظبالوظيفة اتّ  -مع ذلك-صل يتّ 
ن تجعل الوظيفة شأنها أ، أو ما كان يفكر في ارتكابه لولا الوظيفة، فهي سببية من ارتكاب الخطأ

 اب الخطأ.ارتك مكانة لإضروريّ 
ع البريد الذي يتلف رسالة تسلَّمها بحكم وظيفته، بحيث ارتكب هذا الخطأ بسبب مثل موزّ     

 .(2)يستطيع ارتكابه موزعّ البريدبغيرها ما كان إذ  ،الوظيفة

 الخطأ بمناسبة الوظيفة. -2

ن لم لارتكاب الفعل الضار، ولك له أو هيأت الفرصة للتابع أن تكون الوظيفة قد سهلت    
السكين الذي اخ زميله ب، مثل طعن طبَّ ة لإمكان وقوع الفعل الضار والتفكير فيهتكن ضروريّ 

 .(3)حصل عليه من منزل مخدومه

 الفرع الثاني: أساس مسؤولية المتبوع

فمنهم من  ،لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعهاهات الفقهية في إيجاد أساس الاتجّ  تاختلف    
 منهم من أسسهاو  في الإثبات، فترض في جانب المتبوع لا يقبل العكسالخطأ الم أسسها على

فكرة  ، ومنهم من أسّسها على"الغرم بالغنم" :سها على قاعدةل التبعة، ومنهم من أسّ تحمّ  على
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، كما أنَّ هناك من أسّسها على فكرة الضمان أو الحلول، والبعض الآخر على أساس النيابة
 .(1)الكفالة

ر الحقيقيّ ضمن هذه الاتّجاهات الفقهية أنَّ مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في يبقى الأم    
القانون المدنّي الجزائريّ، هي المسؤولية الأصيلة عن عمل الغير، بغضّ النظر عن الأساس الذي 

 .(2)قامت عليه

خطئه في  نفيب هذه المسؤولية عن نفسه يدفعفاق القضاء لا يستطيع المتبوع أن حسب اتِّ و      
ردّها ع المتبوع المسؤولية تتحقّق دون أن يكون في وس أي أنَّ أو تقصيره في رقابته،  اختيار متبوعه،

 طبيقها.ة لاستبعاد تقاعدة موضوعيّ  لا تصح مناقشة بحيث، بأيّ وجه من الوجوهعن نفسه 

بإقامة عن التابع،  ةلدفع المسؤولية عن المتبوع هو نفي المسؤوليّ  وعليه فإنَّ الطريق الوحيد    
، أمَّا إذا قامت هسنفالوقت في تنتفي المسؤوليتان ، ولذا الدليل على وجود السبب الأجنبيّ 

مدني جزائريّ  512ية المتبوع تقوم إلى جوارها حتما؛ لأنَّ نصّ المادّة: مسؤولية التابع، فإنَّ مسؤول
 .(3)ة قانونية قاطعةخطأ المتبوع خطأ مفترض لا يجوز إثبات عكسه؛ أي قرين تعد  

 ة المتبوع: التعويض في مسؤوليّ الفرع الثالث

نهما متضامنان أو كلاهما على أساس أ ،من المتبوع أو التابع بالتعويض للمضرور مطالبة كلّ يحقّ    
ضامنا للتابع  عد  يفي أدائه، فإذا دفع المتبوع التعويض جاز له أن يرجع به على تابعه؛ لأنَّ المتبوع 

 داه.يرجع عليه بما أ له أن أنتزامه بالتعويض فيسأل معه عن هذا التعويض، كما في ال
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( 2551يونيو  25المؤرخ في  51/55 قانون رقم:كن القانون حسب التعديل الجديد )ل     
الخطأ  اأجاز للمتبوع الرجوع على التابع في حالة إذا ارتكب هذا الأخير خطأ جسيما فقط، أمَّ 

التي  الجزائريّ  من القانون المدني 519 :ةطبقا لأحكام المادّ  (1)ع الرجوع عليهالعادي فلا يستطي
 ) للمتبوع حقّ الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما(. على أنَّه: تنصّ 
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 الثالثالمبحث 
 ة والجامدةة الناشئة عن الأشياء الحيّ المسؤوليّ 

لناشئة عن الأشياء، ة االتقنين المدنّي على عدّة حالات للمسؤوليّ في  لقد نصّ المشرعّ الجزائريّ     
 سواء أكانت حيَّة أم جامدة، وسنعرضها بالتفصيل من خلال المطالب الآتية:

 : مسؤولية حارس الحيوانالمطلب الأوَّل

كن لو لم يحارس الحيوان و ) ه:نّ أعلى  من القانون المدنيَّ  517 :ةفي المادَّ  ع الجزائريّ المشرّ  ينصّ    
ت الحارس يثب لم ما ،بو تسرّ أالحيوان  مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضلَّ  ،مالكا له

 (.ليهإالحادث كان بسبب لا ينسب  وقوع نَّ أ

 شروط تحقّق مسؤولية حارس الحيوان الفرع الأوَّل:

ارس يام مسؤوليَّة حمدني جزائريّ أنَّه لا بد من توافر شرطين لق 517يتّضح من نصّ المادَّة:    
 الحيوان وهما:

 لحيوان.حراسة اى شخص أوَّلاً: أن يتولَّ 

،  أمرهوالتصرّف في ،رقابتهفي توجيهه و  ةطرة الفعليّ يّ السمن له  (1)راسة الحيوانيقصد بح    
 ارة...( أمملك، استئجار، إعق  )بح ثابتة هذه السّيطرة الفعليَّةسواء أكانت والإمساك بزمامه، 

، ة عليهرة الفعليّ طوجود السيّ ان سرقة...(؛ وعليه فالعبرة في تحقّق شرط حراسة الحيو حق  )بغير 
ة عليه رة الفعليّ طحيوانا فإنَّ السيّ  لصّ  -مثلا-؛ فلو سرق وليس مجرد امتلاك الحيوان أو حيازته

                                                             

يقصد بالحيوان كلّ كائن حيّ عدا الإنسان والنبات، سواء أكانت دابة تمشي على أربع أم زاحفة أو طيرا، وسواء أكانت  -1
، طليقة أم مقيدة، يسهل حراستها أم يصعب رقابتها كالنحل، كلَّ هذا بشرط أن مستأنسة أم متوحشة، صغيرة أم كبيرة

، فإذا كانت ميتة فلا يسأل عنها شخص.تكون حيّة ومح ، زاممصادر الالتأنور سلطان:  لّ حراسة من شخص معينَّ
 .191ص
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ل آخر  مثاضرر، وفيا يحدثه من  عمَّ الحيوان، ويكون مسؤولاهذا ، ويصبح هو حارس إليهتنتقل 
يطرة السّ إليه  قد انتقلتالفارس في هذه الحالة، ، فإنَّ يتسابق به لفارسحصانه  شخصإذا أعار 

 .(1)ا يحدثه من ضرروأصبح هو الحارس عليه، فيكون مسؤولا عمّ  ،ة على الحصانالفعليّ 

 الحيوان ضررا للغير. ثانيا: أن يحدث

سبب كان هو ال  إيجابيّ  عملب قامي قد ، أيوان هو الذي " أحدث " الضرريجب أن يكون الح    
ذا ارتطم كما إ  ،فيه اإيجابيّ  ادون أن يكون للحيوان دور  الذي حدث الضررب عبرة إذ لا ؛في الضرر

الضرر  ، فإنَّ ضررعلى إنسان فأصابته بان ، أو سقطت جثة حيو فجرح شخص بجسم حيوان حيّ 
 سلبّي.ور د للحيوان في ذلك إلاَّ  لم يكن حيثمن فعل الحيوان، لا يكون هذه الحالة مثل في 
ه أن يكون ليس معناهذا ، ففي إحداث الضرر أن يقوم الحيوان بدور إيجابيّ  كان يشترطوإذا      

سبب ، بل يكفي أن يكون هو الالجسم الذي ألحق به الضرربا صالًا ماديّ الحيوان قد اتصل اتّ 
فأصاب  ،فجأة إلى الطريق العامّ حراسة شخص فلو خرج حيوان مفترس في  ،لإحداثه الإيجابيّ 

 .(2)من فعل الحيوان يعد  لضرر ا، فهذا وسقط فجرح دون أن يمسه الحيوان ،الذعر أحد المارة

  ملاحظة:

لإصابة قد ا تعد   يقوده إنسان أو يمتطيه، فهل )الضرر( إذا كان الحيوان عند إحداث الإصابة    
 ؟فعل الحيوان من ونسان أالإفعل من  تحدث

دها، عمَّ إذا كان قد ت من فعله إلاَّ  الإصابة تعد  الراجح أنّ راكب الحيوان أو قائده لا فالرأي     
ر يكون الحيوان عندما أحدث الضر  فإنَّ  ثابتا في جانبه، وإلاَّ  الخطأيكون  ،فإن اعترف بذلك

 .(3)زمامه قد أفلت من يده، وتكون الإصابة قد حدثت بفعل الحيوان
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 دثه الحيوان يفترض في هذه الحالات:والضرر الذي يح   

إذا دهس حيوان شخصا فجرحه، إذا أتلف الحيوان د يقع على الغير كما هو الغالب )ق -
إذا عض كلب شخصا فأحدث به ضررا، إذا انتقل مرض معد من مالا مملوكا للغير، 

 .حيوان مريض..(
ى المالك يرجع عل أن )غير المالك( قد يقع على الحارس نفسه، هنا لا يستطيع الحارس -

 ة.إذا أثبت خطأ في جانبه طبقا للقواعد العامَّ  إلاَّ 
لم يكن هو الحارس، فللمالك أن يرجع على الحارس بالخطأ المفترض، و قد يقع على المالك  -

 .غيرا في هذه الحالة يعد  و 
قد يقع على الحيوان ذاته أي أنّ الحيوان يصيب نفسه بالضّرر، بأن اختنق بحبل مثلا،  -

ا إذا كان الحارس غير المالك، ن كان الحارس هو المالك، هلك الحيوان على مالكه، أمَّ فإ
فلا يستطيع المالك في هذه الحالة أن يحتج على الحارس بالخطأ المفترض، فإنّ افتراض 
الخطأ لا يقوم إلاّ لضرر أصاب الغير لا الحيوان بذاته، ولكن يجوز للمالك أن يثبت خطأ 

 فيرجع عليه بالتعويض للخطأ الذي أثبته لا الخطأ المفترض. في جانب الحارس،

 مسؤولية حارس الحيوان أساسالفرع الثاني:  

يؤخذ على ة، و ل التبعالحيوان على فكرة تحمّ إلى تأسيس مسؤولية حارس  الفقهاء بعضذهب     
الغرم " :هورةالمش قاعدةالأخذًا ب ،ه لو كان صحيحًا لوجب مساءلة المنتفع لا الحارسهذا الرأي أنَّ 

 .(1)"بالغنم

 ،أساس هذه المسؤولية هو الخطأ المفترض من جانب الحارس أنَّ  ويرى الفقه الجزائريّ الحديث   
لازمة للحيلولة ير الّ داباذ التّ ع على حارس الحيوان اتَّّ المشرّ  أوجببحيث ، غير قابل لإثبات العكس

يوان يفترض الح فيه بضرر يتسبَّ  وعليه أيّ ، بين الحيوان الذي هو تحت حراسته والإضرار بالغير
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إثبات إلاَّ ب الخطاءنفي هذا ولا يمكن  ؛)وهو عدم القيام بواجبه( حارسه قد ارتكب خطأ أنَّ 
 .(1) رجوع الضرر إلى سبب أجنبي

 حارس الحيوان مسؤولية( دفع) نفيالفرع الثالث: 

 يستطيعلا  أي ؛قبل إثبات العكسي الخطأ المفترض في جانب الحارس لارأينا سابقا بأنَّ    
لحيوان ومنع بإثبات أنَّه قام بما يجب عليه في مراقبة الحارس في سبيل دفع المسؤولية عن نفسه ا

 بت أنّ ة لمنع الحيوان من إلحاق الضرر بالغير، كأن يثروريّ ة الاحتياطات الضّ ذ كافّ اتَّّ  نهّأ، أو أذاه
مه إذا ولا يكون أما ،كان يجهل وجود هذا العيب...  هوأنّ  ،الحادث يرجع إلى عيب في الحيوان

رر المفترض والضّ  ة بين خطئهببيّ ثبت انتفاء علاقة السّ أن ي   ص من هذه المسؤولية إلاّ خلّ أراد التّ 
ويتم إثبات السبب الأجنبي بأحد الأشكال الثلاثة ، (2)أي أن يثبت وجود السبب الأجنبيّ  ؛الواقع

 الآتية:

رراً الحريق، فيسبب ضمن عد أو الرّ صوت : كأن يخاف حصان من ةإثبات القوة القاهر  -
 .للغير

 راسةه كلب الح: كدخول شخص أحد المنازل بدون مبرر، فيعضّ ثبات خطأ المضرورإ -
 .(إذا أشار إلى وجود الكلب ، إلاَّ ةل المالك جزءاً من المسؤوليّ مع الإشارة إلى تحمّ )

ويجب أن  ،المضرور لبًا، فيقدم على عضّ أحد المارة ك يستفز: كأن إثبات خطأ الغير -
طع تعيين يستطيع نفي مسؤوليته، فإن لم يست حتىّ  ؛يكون الغير معروفاً من قبل الحارس

مثال: إذا ، ةنه من إثبات عكس قرينة السببيّ تمكّ الغير يبقى الحارس هو المسؤول، لعدم 
حارس  ينفي وحتىّ  خرجت مجموعة من الأبقار من الزريبة، فأكلت مزروعات الجوار ...

الغير هو الذي  وأنَّ  ،ه أغلق باب الزريبةى أنَّ دعِ ي ،الأبقار قرينة الخطأ الملقاة على عاتقه

                                                             

 .459ص، 2ج، النظريةّ العامّة للالتزام: بلحاج العربي -1
 .458ص، 2ج، المصدر نفسه -2
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ا عليه، أمَّ  ةفتح الباب، فإذا استطاع تحديد الشخص الذي فتح باب الزريبة فلا مسؤوليّ 
 المسؤول الوحيد عن الضرر.فيبقى هو  ،ذا لم يستطع ذلكإ

 غير الحية )أو الجامدة( ة حارس الأشياءؤوليّ مسالمطلب الثاني: 

 كلّ من تولىَّ ) ه:نّ أالجزائري على  من القانون المدنيَّ  518 :ةفي المادَّ  المشرع الجزائريّ  ينصّ      
يحدثه  مسؤولا عن الضرر الذي يعد  وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة،  ،حراسة شيء
 .ذلك الشيء

ن ك الضرر حدث بسبب لم يكالمسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أنَّ ذلويعفى من هذه     
 (.مثل عمل الضحية، أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة يتوقّعه

 الإنسان حياة في الآلة دخولانعكاسا ل يعد  نصّ هذه المادّة وما يقابلها من التشريعات المقارنة     
ن الأشياء غير ة عاستقلت المسؤوليّ  هذ الآلة ، وفي ظلّ كثرة ضحايانشاطاته بمختلف المعاصر

  . (1)ة عن الأفعال الشخصيَّة من حيث أساس قيامهاة تماما عن المسؤوليّ الحيّ 

 ةغير الحيّ  ة حارس الأشياءشروط تحقّق مسؤوليّ الفرع الأوّل: 

 بتوافر شرطين وهما: ة حارس الأشياء غير الحيّةتتحقّق مسؤوليّ     

 .الشّيء حراسة أوّلاً:

في أمره  فوالتصرّ  ،ة المستقلّة على الشيءطرة الفعليّ من له السيّ  أيّ  الحراسة: -1     
إلى ندت سواء است   ،طرة الفعليّة على الشيء)بالاستعمال والتوجيه والرقابة(، حيث تتحقّق السيّ 

 حقّ مشروع أو لم تستند.
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 الكه، ولذا لا يكلّف المضرور بإثبات هذه الصفةوتكون الحراسة على الشيء في الأصل لم    
فيه، غير أنَّه يجوز للمالك أن ينفي المسؤولية عن نفسه بإثبات أنَّ الحراسة وقت وقوع الفعل 

إنَّ ف لإصلاحها إلى ميكانيكيّ آلة  الضار كانت بيد شخص آخر غيره، مثلا إذا سلّم شخص
أثناء قيامه  يهاة علطرة الفعليّ صاحب السيّ حراستها تنتقل بالتّبع إليه، فهو الذي أصبح 

 .(1)ابإصلاحه

كلّ شيء ماديّ غير حيّ ما عدا الحيوان الذي تحكمه المادّة:  يءقصد بالشَّ ي  : يءالشَّ -2   
 يعد  مدنيّ جزائريّ، ولذا  545للمادّة:  لأحكام م الذي يخضعمدنيّ جزائريّ، والبناء المتهدِّ  517

ار ارات، والعقارات كالأشجار، ويستوي أن يكون العقالمنقولات كالسيّ شيئا على سبيل المثال: 
مما ك أن يكون ، ويستوي كذلنعابطبيعته كالصخر أو المصعد، أو بالتخصيص كالآلات في المص

 ة،الكيمائيّ  لموادا، و المفرقعاتوالأسلحة، و  ة،كالآلات الميكانيكيّ تتطلّب حراسته عناية خاصّة:   
 موسو  والمفرقعات، والزجاج، والأسلحة، ،والأشعة ة،الطبيّ  والأدوات ة،الكهربائيّ  والأسلاك

 ، وغيرها من الآلات التي تستجدّ في كلّ زمان.الحلاقة

مدنّي لم يفرّق بين الأشياء  518ومجمل ذلك أنَّ المشرعّ الجزائريّ من خلال نصّ المادّة:     
ويا على مبدأ المادّة عامّا منطحيث جاء نصّ  ة كغيره من التشريعات المقارنة،ير ة وغير الخطير الخط

الأشياء؛ حتّى لا يفهم أو يفسّر تعدادها  في ذكر يء، بدون تعدادالشمول في مفهوم الشّ 
 .(2)احصريّ 

 يء.رر بفعل الشّ وقوع الضّ : ثانيا

والمقصود أن  ،)أي غير سلبّي( يءللشّ  ينبغي أن يكون الضرر قد نتج عن التدخل الإيجابيّ     
ة في المكان المعتاد ، فإذا وقفت عربيء الإيجابيّ ة بين الضرر وبين التدخل الشّ م علاقة السببيّ تقو 

                                                             

 .272ص، زامالالت مصادرسمير عبد السيَّد تناغو:  -1
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يء، ولا للشّ  وأصيب بضرر من ذلك، كان هذا الوضع سلبيّ  ،واصطدم لا أحد المارة ،للوقوف
خل  يتدّ يء لميء؛ لأنَّ الشّ الضرر الذي وقع هو من فعل الشّ  نَّ في هذه الحالة: إ كن القوليم  

 ا محضا.ا في إحداث الضّرر، بل كان تدخله سلبيّ تدخلا إيجابيّ 

ا مباشرا ء اتصالا ماديّ يالمباشر، فقد لا يتصل الشّ  صال الماديّ لا يستلزم الاتِّ  والتدخل الإيجابيّ    
ل إذا ا في إحداث الضرر، مثإيجابيّ  التدخّل تدخلا هذا يعد  بمن وقع عليه الضرر، ومع ذلك 

أصيب بضرر ، فأحد المارة ، وعلى إثر صوت محرِّكها المفزع سقطفائقةنارية بسرعة دراجة  سارت
 .(1)ةدون أن تمسه الدراجة الناريّ 

 ملاحظة: 

 نَّ لأنسان؛ ذلك يء وفعل الإيجب الدقة في التمييز بين فعل الشّ  يء وفعل الإنسان:فعل الشّ    
تقوم على فمسؤولية فعل الإنسان ا يء تقوم على أساس الخطأ المفترض، أمّ ة فعل الشّ مسؤوليّ 

يء قد أحدث الضرر إذا كان الشّ  ،يءمن فعل الشّ  يعد  أساس خطأ واجب الإثبات، والضرر 
 يعد   ثضرر يحد يء فكلّ ا إذا كان الحارس قابضا على زمام الشّ وهو مفلت من زمام حارسه، أمَّ 

 .(2)ع الضرريء عمدا في إيقا يء، كأن يستخدم الشّ من فعله لا من فعل الشّ 

 الأشياء غير الحيّةحارس الفرع الثاني: أساس مسؤولية 

 الحراسة، في المفترض الخطأ هو: ةالمسؤوليّ  هذهفي الفقه إلى أنَّ أساس  الراجح الرّأيذهب     
 المفترض لخطأا هو وهذا حارسه، زمام من أفلت قد أنَّه يفترضف بالغير، يء ضرراًالشّ  ألحق فإذا

 شيء بفعل وقع دق الضّرر أنَّ  ثبتي   أن يكفي بل عليه، ليلالدَّ  بإقامة المضرور فيكلَّ  لا الذي
 أنَّ ب م الافتراضيقو  ذلك المضرور أثبت فإن ،والتحكّم فيه حراسته تتطلب (ةميكانيكيّ  آلة)ك
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 كانشّيء  تدخل ال أن الحارس أثبت إذا الضرر، إلاّ  إحداث فيا إيجابيّ  تدخلاً  تدخل قد يءالشّ 
 .(1)اسلبيّ 

 الحيّة غير الأشياء حارس ةمسؤوليّ ( دفع) نفي: الثالث الفرع

 لعكس؛ أيا إثبات يقبل لا فترض افتراضاي   -كما رأينا-ة غير الحيّ  حارس الأشياء خطأ    
ه بأن فلا يقبل من الحارس أن ينفي الخطأ عن نفس الحارس، خطأ على قاطعة قانونيَّة قرينة توجد

 .الشّيءحراسة  لم يقصّر في هأنَّ بثبت ي  

 المفترض طأالخ بين ةالسّببيّ  علاقةال نفي سوى مسؤوليته دفع أراد إذا الحارس أمام وليس    
 خطأ أو لغير،ا خطأ أو القاهرة، القوة بإثبات أي: الأجنبي السّبب بإثبات ذلك ويكون والضرر،
 .(2)الجزائريّ  من القانون المدنيّ  518 :ةت عليه المادّ حسب ما نصّ  المضرور

 المطلب الثالث: مسؤوليّة المنتج

قانون مسؤوليّة المنتج من المسؤوليّة التي استحدثها المشرعّ الجزائريّ بموجب التعديل الجديد لل تعد     
مكرر على أنَّه: )يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن  545المدنّي، حيث تنصّ المادّة: 

 المتضرر علاقة تعاقدية.حتىَّ ولو لم تربطه ب ،عيب في منتوجه

لمنتوج الصناعيّ، وا صلا بعقار، لا سيما المنتوج الزراعيّ ولو كان متّ  ،منتوجا كلّ مال منقول يعد     
 ة(.والبحريّ، والطاقة الكهربائيَّ  وتربية الحيوانات، والصناعة الغذائيَّة، والصيد البريّ 
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ستهلك ع في المسؤولية لتشمل حماية الموسّ هو التّ  إنَّ الهدف من استحداث المشرعّ لهذا النصّ    
من مختلف المخاطر الناجمة عن استخدام المنتوجات متعدّدة المصادر، حفاظا على السلامة، 

 .(1)والصحة العامَّة

  المنتج مسؤولية تحقّق شروط: الأوَّل الفرع

وط قيام كن الوقوف على شر جزائريّ يم   مكرر مدنيّ  545من خلال منطوق نصّ المادّة:    
 :(2)مسؤوليَّة المنتج وهي كالآتي

 أن يكون الضرر ناتجا عن عيب في المنتوج. -

ب لي يترتَّ وبالتا ،تصيب الإنسان في جسدهقد الأضرار التي  أي كلّ  ؛ررحصول الضّ  -
لمضرور ، ويجوز لاته أو إصابته بجروح أو عجز دائم...وغيرها من الأضرارعليها وف

ضرر طالب بالتعويض عن الأن ي   عن الضرر الماديّ إلى جانب المطالبة بالتعويض 
يعيله بوفاة من  هأو تلك التي أصابت ،جراء الآلام التي أصابته بسبب الجروح ،الأدبيّ 

  على سبيل المثال.

بين الضرر الذي أصاب المضرور والعيب الموجود  ة قائمةأن تكون هناك علاقة سببيّ  -
 .بالمنتوج

 )دفعها( المنتج ونفهاة الثاني: أساس مسؤوليّ  الفرع

مكرر أنَّ أساس مسؤولية المنتج خطأ واجب الإثبات، بمعنى  545يبدو من خلال نصّ المادّة:    
وأنَّ لمنتوج، من خطأ المنتج بحصول عيب في ا :ةالمضرور عليه أن يثبت وجود جميع أركان المسؤوليّ 

                                                             

 .591، صة العامّة للالتزامدروس في نظريّ بن شويخ: -1
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و سبب وجود في المنتوج هوأنَّ العيب المالضرر حصل بسبب استعمال أو استهلاك المنتوج، 
 .الضرر

ة عن ؤوليّ ث عن الكيفية التي يستطيع المنتج أن يدفع هذه المسكما أنَّ النصّ القانونيّ لم يتحدّ      
إثبات السبب الأجنبّي ة، بة التقصيريّ نفسه، وهذا يعني الرجوع إلى القواعد العامّة في نفي المسؤوليّ 

الحادث كن سبب لا يد له فيه،  ؛ أي أنَّ الضرر قد نشأ عيّ جزائر  مدنيّ  529ة: المادّ  طبقا لنصِّ 
 .(1)المفاجئ أو القوة القاهرة، أو الخطأ الصادر عن المضرور أو عن الغير

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             

 .592، صة العامّة للالتزامدروس في نظريّ بن شويخ: -1



50 
 

 الرابعالمبحث 
 والحريق ة الناشئة عن تهدم البناءالمسؤوليّ 

 ة الناشئة عن تهدم البناء.الأوّل: المسؤوليّ المطلب 

 امالك البناء مسؤول عمّ ): الجزائريّ على أنَّه من القانون المدنيّ  1و 545/2 :ةدّ الما نصّ ت    
ببه إلى الحادث لا يرجع س يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت أنَّ 

 .إهمال في الصيانة، أو قدم البناء، أو عيب فيه

ن التدابير اذ ما يلزم مناء أن يطالب المالك باتَِّّ صيبه من البويجوز لمن كان مهدّدا بضرر ي     
 جاز الحصول على إذن من المحكمة في ،فإن لم يقم المالك بذلك ،الضروريَّة للوقاية من الخطر

اذ هذه التدابير على حسابه(.  اتَِّّ

 ءالبنا مالكة شروط تحقّق مسؤوليّ  :الفرع الأوّل

قوم عن تهدم البناء لا ت ة الناشئةأنَّ المسؤوليّ  ئريّ جزا مدنيّ  545ة: ستخلص من نصّ المادَّ ي      
 إلاَّ إذا تحقّقت الشروط الآتية:

 أوّلا: مالك البناء.

نه، ا يحدثه انهدام البناء من ضرر هو المالك بعيخص المسؤول عمَّ جعل المشرعّ الجزائريّ الشّ     
، حيث جعل الجامدة الأشياءعن والمسؤوليّة  ،ة عن الحيوانوهذا خلاف لما ذهب إليه في المسؤوليّ 

 .الكالمسؤول هو الحارس لا الم

 صاحبض هو شخصيّا لمجرد كونه مالكا؛ لأنَّه ي فتر  لبناءل ة في حقّ المالكوعليه تقوم المسؤوليّ    
يما ولا معيبا ه ليس قدوتعهده بالصيانة، والاستيثاق بأنَّ ، بالمحافظة عليه على البناء طرة الفعليَّةالسيّ 

 ولو كان البناء في حراسة شخص آخر؛ كالمستأجر ،سأل المالكاس بالخطر، ومن هنا ي  د النَّ هدِّ ي  
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ذه المسؤولية،  قت شروط همتى تحقّ  ،المالك مباشرة ، وللمضرور أن يرفع دعواه ضدّ بهأو المنتفع 
 .(1)وقت حصول الضرر للمالك حقّ الرجوع على من كان البناء في حراستهكما أنَّ 

صال رض اتِّ ويتّصل بالأ، الإنسان )يشيّده( المتماسك الذي يصنعه يءالشّ  بالبناء:قصد ي  و    
 البناء بالإسمنت أو الحجارة أو الخشب دشيِّ ن مكانه دون تلف، سواء ؛ أي لا يمكن نقله مقرار

المنازل والأعمدة والتماثيل والسدود والقناطر والأنفاق والمخازن  :ومثال على ذلك، أو الحديد
 .(2)....الحيواناتوار وحظائر والأس

 ضررا للغير. (الكلي أو الجزئي) م البناءتهدّ ثانيا: أن يحدث 

ة لا تقوم مسؤوليّ و صال قرار، كه، وانفصاله عن الأرض التي يتّصل لا اتِّ م البناء هو تفكّ تهدّ     
م  ون التهدّ كويستوي أن يبسبب تهدّم البناء،  أو وقع مالك البناء إلاَّ إذا كنا أمام ضرر حصل

  ويأو سقط سلم، ويست ،أو انهارت شرفة ،م حائطأو تهدّ  ،ا، كما إذا وقع سقفا أو جزئيّ كليّ 
دمه أو لو تَّرّب مبنى بسبب قدا، معيبا أو غير معيب، كما أن يكون البناء قديما أو جدي كذلك

ا إذا أو جزئيّ  اة، فإنَّ تهدّمه بعد ذلك تهدما كليّ بسبب حادث كأن يرمى بالقنابل في غارة جويّ 
 البناء بمقتضى خطأ مفترض. مالكة ب مسؤولية في ذمَّ أحدث ضررا يرتّ 

وعليه لو أنَّ جسما صلبا وضعه شخص في نافذة مبنى فوقع على شخص أصيب من جراء     
كن سقوط الجسم الصلب لم ي دام ما ،م البناءناجما من تهدّ  يعد  رر لا ذلك بأذى، فإنَّ هذا الضّ 

 إلّا أن يثبت خطأ في جانب المسؤول المضرور م النافذة، وما على ذلك الشخصتهدّ لنتيجة 
 .(3) )المسؤولية الشخصيّة(
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 ة مالك البناءالفرع الثاني: أساس مسؤوليّ 

تقوم على أساس  مدني جزائريّ أنَّ مسؤولية مالك البناء 545/2ضح من أحكام المادّة: يتّ     
 ،بصيانة البناء اءالاعتنواجب يفرض عليه  ءالبنا مالك علىيقع  بحيثفي جانبه،  خطأ مفترض

م البناء دّ الضرر الذي أصابه نجم عن ته يثبت أنَّ إلاّ أن المضرور ويبقى على  ،وإصلاحهوتجديده 
 ا، وأنَّ المدَّعى عليه هو مالك البناء الذي انهدم.ا أو جزئيّ ما كليّ تهدّ 

والضرر  ،لمالكالمضرور أن يثبت هذا الخطأ في جانب ة لكان على الو ترك الأمر للقواعد العامّ ف   
عبء هذا  ف عن المضرورفِّ أن يخ   رأى المشرعّ غير أنَّ  ،بينهما ةوعلاقة السببيّ  ،الذي أصابه

 .(1)الكالمفافترض الخطأ في جانب  ، ييسر له الحصول على التعويضحتىَّ  ؛الإثبات

 مالك البناء مسؤولية( دفع) نفي: الثالث الفرع

 هئطخوليته عن طريق نفي ؤ كن أن يدفع مسالبناء يم   مالك إلى أنَّ  الفقهاءذهب غالبية    
  :(2)وذلك بإحدى وسيلتين وهما ،المفترض

 ،البناء المقصود لم يكن في حاجة إلى الصيانة أو التجديد أو الإصلاح أن يثبت بأنّ  -
 البناء أو أو قدم في يانةبإقامة الدليل على أنَّ الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الص

 عيب فيه.

أو إلى  ،صيانةغير الحاجة إلى ال ()السبب الأجنبيّ  م كان نتيجة لسببالتهدّ  أن يثبت أنَّ  -
 ،زالأو زل ،رتهدمّ  ترامتفجأو  ،في البناء وذلك كحريق شبّ ، أو إلى الإصلاح ،التجديد

 .أو فيضان
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ن صيبه من البناء ألمن كان مهدّدا بضرر ي  ..مدنّي جزائريّ: ).. 545/2ويجوز بموجب المادّة:    
قم المالك بذلك فإن لم ي ،اذ ما يلزم من التدابير الضروريَّة للوقاية من الخطرطالب المالك باتَِّّ ي  

اذ هذه التدابير على حسابه  (.جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتَِّّ

سؤوليّة ريعات الحديثة، أقرَّ إلى جانب مستفاد من نصّ الفقرة أنَّ المشرعّ على غرار التشوي      
ناء، حيث تقرّر في م البب الأضرار التي يتسبّب فيها تهدّ قصد تجنّ  ؛ةمالك البناء إجراءات وقائيّ 

دابير مطالبة المالك باتَّّاذ الت هدّد بضرر قد يلحقه من البناء، حقّ هذا الشأن لصالح من هو م  
ا في مكانه لك من القيام لذه التدابير أن يتولاهاد امتناع المزمة لتفادي الخطر، كما يجوز له عناللّا 

 تقدير حقيقة التي تتولىَّ  ،ولحسابه، وهذا بعد الحصول على ترخيص من قبل المحكمة المختصّة
 .(1)الخطر

 المسؤولية الناشئة عن الحريقالثاني:  المطلب

ان لعقار وجه ك ه: )من كان حائزا بأيّ على أنَّ  من القانون المدنيّ الجزائريّ  545/5تنصّ المادّة:    
أو جزء منه، أو منقولات، حدث فيها حريق لا يكون مسؤولا نحو الغير عن الأضرار التي سبّبها 

 هذا الحريق، إلاَّ إذا أثبت أنَّ الحريق ينسب إلى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم(

 ة الناشئة عن الحريقتحقّق المسؤوليّ : شروط الفرع الأوّل

مدني جزائريّ لا بد  545/5لقيام المسؤولية الناشئة عن الحريق وفق ما نصّت عليه المادّة:     
 من تحقّق شرطين وهما:

 لحارس أو الأشخاص الذي يسأل عنهم.أن يثبت الخطأ في جانب اأوّلاً: 

ولات قأي أن يثبت الخطأ في جانب الحائز لا المالك، وهو من كان العقار أو جزء منه أو من     
)كالعارية  شروعم ، سواء أكانت تستند هذه الحيازة إلى حقّ اة عليهطرة الفعليّ وله السيّ  ،ت يدهتح

                                                             

 .214ص، الالتزامات الفعل المستحق للتعويض: علي فيلالي -1



54 
 

و إلى من أ)كالغصب والسرقة(، كما يستوي أن ينسب الخطأ إلى الحائز نفسه،  لاَ  والإيجار( أو
 .(1)أو التابع أو غيرهما هو مسؤول عنهم؛ كالأب

 .بب في وقوع الضررأن يكون الحريق هو السثانيا: 

ب تسرّ ه(، و ى عليالحريق اندلع في عقار الحائز أو في منقوله )أي مال المدَّعَ  كونوذلك بأن ي 
دّدا المضرور( وإتلافها، ويستوي في ذلك أن يكون سبب الحريق مح) الحريق إلى ممتلكات الغيرهذا 

 .(2)أو غير محدّد
 .ريقة الناشئة عن الح: أساس المسؤوليّ الفرع الثاني

ة عن الأشياء ة الناشئة الناشئة عن الحريق عن أحكام المسؤوليّ المسؤوليّ  أخرج المشرع الجزائريّ    
 الجزائريّ. من القانون المدنيّ  524وأعادها إلى القواعد العامّة المنصوص عليها في المادَّة:  ،غير الحية

ز( أو في جانب الحارس )الحائ طأ الواجب إثباتهالخ :ة هوأساس هذه المسؤوليّ فإنَّ وعليه    
 .(3)ية(الأشخاص الذي يسأل الحارس عنهم )المسؤولية الشخصّ 
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 الخامسالمبحث 
 الإثراء بلا سبب

تضيات من مقالإثراء بلا سبب مصدر من مصادر الالتزام في القانون المدنّي الجزائريّ، ف    
رَدِّهِ، ولهذا أن يلتزم بِ  ن سبب قانونيّ من أثري على حساب غيره بدو  كلّ   أنَّ  ة؛المصلحة العامَّ 

 من مصادر الالتزام.مستقلا ل مصدرا تشكِّ واقعة قانونية  فالإثراء بلا سبب يعدّ 

والأساس القانونّي لقاعدة الإثراء بلا سبب هو فكرة العدل التي تتنافى مع احتفاظ المثري بما     
  .(1)أثري به على حساب المفتقر نتيجة لإثرائه

 تعريف الإثراء بلا سبب ل:وّ ب الأالمطل

( أو المدين، )المثري هو واقعة أو عمل نافع يترتب عليه إثراء شخص هو: الإثراء بلا سبب:    
وبمقتضاه يلتزم  ،)مبرِّر قانونّي( دون سبب مشروعب ،ائنأو الدّ  )المفتقر( هو: وافتقار شخص آخر

ي به أو قيمة ، تعويضا يساوي أقلَّ القيمتين: قيمة ما أثر )المفتقر( ائنبتعويض الدّ  )المثري( المدين
 .(2)ما افتقر به المفتقر

ع قابض المبلغ يثري على حساب من دف فإنَّ  به، ملزمكما لو دفع شخص لآخر مبلغا غير    
 ما ليس مستحقا عليه، وفي المقابل يفتقر دافع المبلغ.
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 : أركان الإثراء بلا سببالمطلب الثاني

عمل  ة منمن نال عن حسن نيّ  كلّ ) :من القانون المدنّي الجزائريّ على أنَّه 545:ةالمادَّ صّ تن   
بقدر  ،يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه ،أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها ،الغير

 .(يءما استفاد من العمل أو الشّ 

 بب يقوم على الأركان الآتية:فإنَّ الإثراء بلا س التشريعيّ  من خلال هذا النصّ    

 إثراء المدين: الفرع الأوّل

ة وهو ماديّ  كانتأسواء  ،فائدة أو منفعة يحصل عليها المدين ويقصد بإثراء المدين؛ هو كلّ     
كما قد   ،ايّ ا وهو الأصل أو سلبوالإثراء قد يكون إيجابيّ  كن تقويمها بالمال،معنوية يم   مأالأغلب 

 أو غير مباشر بواسطة شخص ثالث. ،ئن إلى المدينيكون مباشراً من الدا

 .الإثراء الإيجابيّ أوّلاً: 

إذا استهلك  مثل: ؛ة المدينة إلى ذمَّ أو منفعة ماديَّ  ،بإضافة قيمة مالية ق الإثراء الإيجابيّ يتحقَّ     
يمة كان ما يستهلكه قف ،ةأو أسلاك خفيّ  ،ور عن طريق مواسيرأو النّ  ،شخص قدرا من المياه

بل عن طريق  ،ة المدينق الإثراء لا عن طريق إضافة قيمة مالية إلى ذمّ وقد يتحقَّ  ،لا يثر أ  الية م
 ستفادة من، أو الامثل: انتفاع شخص بمنزل دون عقد إيجار، أو عمل يستثمره ،منفعة يجنيها

الذي  ه هوكنّ ول ،م الصفقة على يديهلا تتِّ الذي مسار السّ ، أو حالة عمل تصميم قام به مهندس
 .(1)جمع بين البائع والمشتري
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 .الإثراء السلبيّ ثانيا: 

 انتقاصعن طريق  ،ايّ إثراء سلب المدينفيثري  ،بوفاء ديون مدين على آخر ق الإثراء السلبيّ يتحقَّ    
 .(1)كما لو دفع المشتري لعقار مرهون دين المدين الرَّاهن ما عليه من ديون،

 .الإثراء المباشرثالثا: 

ة ر إلى ذمَّ ة المفتقمن ذمَّ  -في أي صورة من صوره المباشرة-إذا انتقل  ون الإثراء مباشراً؛يك    
أو  ،كالسكن في منزل المفتقر دون أجر) سواء أتحقق هذا الانتقال بفعل من المثري المثري؛

على كسداد شخص دينا ) ق بفعل المفتقرتحقَّ  وأ( استخدام المثري أدوات المفتقر في بناء منزله له
 .(2) (قيام المستأجر بالترميمات الجسمية في العين المؤجرة) أو( آخر

 .الإثراء غير المباشررابعا: 

ل هذا الوسيط وقد يقع تدخ ل وسيط بين المثري والمفتقر،إذا تدخَّ  ؛مباشريكون الإثراء غير     
لث افيتلف أموال شخص ث ،كتدخل شخص لإطفاء حريق في ملك آخر  ؛عن طريق عمل ماديّ 

ا بإجراء يّ ف مشتري السيارة ميكانيككما لو كلّ   ،أو بتصرف قانونيّ  زمة،للحصول على المياه اللّا 
عادت  فيكون البائع الذي ثم فسخ بعد ذلك عقد بيع هذه السيارة، زمة لها،الإصلاحات اللّا 

 .(3)ملكية السيارة إليه قد أثري من عمل الميكانيكيّ 
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 .الإثراء الماديّ خامسا: 

 والسلبيّ  ،الإثراء الإيجابيّ  :مناه من الأمثلة فيوفيما قدّ  ،االأصل في الإثراء أن يكون ماديًّ     
ة انتقلت إلى ذمَّ  ،ةأو منفعة ماديَّ  ،ةقيمة ماليَّ  : منه الإثراء هووما يتبينَّ  ،والمباشر وغير المباشر

 .(1)المثري

 .الإثراء المعنويّ سادسا: 

: مثل ،او صحيّ ا أا أو أدبيّ إثراء عقليّ ؛ كأن يكون امعنويّ الإثراء ون قد يك استثناء على الأصل    
براءة المتهم والمحامي وهو يحصل على حكم ب ا،المدرس وهو يعلِّم التلاميذ يجعله يثري إثراء عقليّ 

 .يثري إثراء صحيا على يده المريض في حالة شفاءوالطبيب  ا،يثري إثراء أدبيّ 
 "؟الإثراء بلا سبب" :ركنا لقاعدة كالإثراء الماديّ نوي ّ فهل يصلح الإثراء المع    

ح ذلك إذا كان من المستطاع أن يقدر بمال، سواء في ذاته أو من ناحية الافتقار نعم يصّ  الجواب:
 .(2)الذي يقابله

 .افتقار الدائن: الفرع الثاني

افتقار في جانب  بلهولم يقا ،ق الإثراء في جانب شخصإذا تحقّ  بحيث ق الافتقار،وجوب تحقّ     
 ."الإثراء بلا سبب" :لم يكن هناك مجال لتطبيق قاعدة الشخص الآخر،

ا د يكون إيجابيّ ق ائن أو منفعة تفوته، الافتقار كالإثراءخسارة تلحق الدَّ  قصد بالافتقار كلّ وي     
 .اأو سلبيّ 

ام شخص بسداد لمدين؛ كقيائن المفتقر مالا لصالح ا؛ بإنفاق الدَّ ق الافتقار الإيجابيّ ويتحقّ     
 دين على غيره.
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كحرمان مالك   ؛اليمكن تقويمها بالم دام ما ،ا كانتفي فوات منفعة أيّ  ل الافتقار السلبيّ ويتمثّ     
 المنزل من الانتفاع بمنزله إثر شغله من المثري دون مقابل.

 .(1)والافتقار كالإثراء قد يكون ماديا أو معنويا مباشرا أو غير مباشر    

 ة بين الإثراء والافتقارالعلاقة السببيّ : الفرع الثالث

لا يكفي أن يكون هناك إثراء في جانب، وافتقار في جانب آخر، بل لا بد أن يكون الإثراء     
ب يكون الافتقار هو السب أيالدائن،  الإقتار الذي أصابالذي حصل عليه المدين ناشئا عن 

 المباشر للإثراء.
فإذا قام شخص  ،(2)ار سببا للإثراء إذ لم يكن الإثراء ليتحقّق لولا هذا الافتقارالافتق يعد  و    

لجار يكون قد ا ها تجميلا جعل منزل جاره ترتفع قيمته، فإنَّ بإنشاء حديقة في منزله وجملّ مثلا 
وقد  ،هنفعة نفسلم ولكن من أنشأ الحديقة لم يفتقر ولم يقم بإنشائها إلاَّ  أ ثريَ بارتفاع قيمة منزله،
 جنى هذه المنفعة كاملة. 

 .ة المثريحسن نيّ ملاحظة: 

غيره من ك  وليس موضوعيّ  ،ذاتي معيار الإثراء على أساس شخصيّ  أقام المشرع الجزائريّ     
 ة؟فما حكم المثري سيء الني ة،إذا كان يجب أن يكون المثري حسن النيّ ، ةالقوانين العربيّ 

ق الذي فرَّ و  ،بنانيّ لّ ال المشرعّلهذا الفرض بينما تعرض له  ائريّ الجز  المشرعّلم يتعرض  الجواب:    
بحيث لو كان  ،بقي لديه من الإثراء يوم رفع الدعوى فلم يلزمه إلا برَِدِّ ما ،ةبين المثري حسن النيّ 

 مه برَِدِّ ما أثرى بهة فألز ا المثري سيء النيّ ه لا يلزم بشيء، أمَّ ف فيه أو كان قد هلك فإنَّ قد تصرّ 
 .(3)يوم حدوث الإثراء مهما كان
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 وسقوط دعوى التعويض الجزاء المترتب على الإثراء بلا سبب :المطلب الثالث

إلى حكم الإثراء بلا سبب من حيث الجزاء المترتِّب عنه من جهة،  سنتطرق في هذا المطلب    
 ومن جهة أخرى سقوط دعوى التعويض عنه.

 الإثراء بلا سببب على الجزاء المترت  : الفرع الأوّل

من القانون المدنّي الجزائريّ في حدود ما أثري به، بتعويض  545يلتزم المثري وفقا للمادّة:     
 ةالمفتقر عما لحقه من خسارة، فهو يلتزم برد أقل القيمتين: قيمة الإثراء وقيمة الافتقار، وعلّ 

زم بتعويض كامل أ ارتكبه، فيلتالالتزام بالتعويض في حدود الإثراء أن المثري لا يحاسب على خط
 ة.وبحسن النيّ  ،الخسارة، وإنّما يحاسب على ما ناله من إثراء فعلا

 المفتقترر لأنَّ  ؛ى لترو فترات الإثترراء الافتقترارفالتعويض لا يجوز أن يزيد على خسارة المفتقر، حتترَّ    
 حستراب ه مثريترا علترىلكتران بتردور  له أن يتقاضى تعويضا يزيترد علترى خسترارته، وإلاَّ  لا يحقّ 

دون سبب، وليس هذا هو المقصود من دعوى الإثراء التتري تهتردف فقترط إلترى  )الأوّل( المثرى
 .الخسارة التي لحقت شخصا من الأشخاص تعترويض

التردائن  فترإنَّ  ،دج2000 :وأن الإثترراء قتردره ،دج1000 :الخسترارة قتردرها أنَّ  :فإذا افترضنا مثلا   
 إذا افترضنا أن الإثراء لم ،وعلى العكس من ذلك ،دج1000لا بمبلغ خسارة يكون ملتزما إ لا

الدائن لا  فإنَّ  دج1000، دج في الوقت الذي تكترون فيتره الخسترارة مبلترغ500يكن يتجاوز مبلغ 
دج 1000دج وقيمة الافتقار 1000ا إذا تعادلترت قيمترة الإثترراء دج، أمترَّ 500يلتزم بترأكثر مترن 

 .(1)د هذه القيمة ذاتهاالتزم المثرى بر 

 

                                                             

 .495ص، 2ج، النظريةّ العامّة للالتزام: بلحاج العربي -1
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 سقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب: الفرع الثاني

راء تسقط دعوى التعويض عن الإثمن القانون المدنّي الجزائريّ على أنَّه: ) 542:ةالمادّ تنصّ     
في  ه( من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقِّ 55) سبب بانقضاء عشر سنوات بلا

( سنة من اليوم الذي 51) عوى في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشروتسقط الدَّ التعويض، 
 .(ينشأ فيه هذا الحقِّ 
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 السادسالمبحث 
 الفضالة

 وسندها القانونيّ  تعريف الفضالة ل:وّ المطلب الأ

 نّي فيوسندها القانو  ،بيان الفضالة من حيث تعريفها علىمن خلال هذا المطلب سنقف     
 التشريع الجزائر، وذلك وفق التفريع الآتي:

 الفرع الأوّل: تعريف الفضالة

ون دالقيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر،  شخص عن قصد أن يتولىَّ " الفضالة هي:    
 .(1)"لكذأن يكون ملزما ب

اء بلا طبيقات الإثر ا من تتطبيقا خاصًّ  ئد في الفقه القانونيّ اوفقا للرأي السّ  تعد  والفضالة     
وإن  ، خيرما يمنع من إثرائه على حساب الأ العمل بتعويض الفضوليّ  في التزام ربِّ  سبب؛ لأنَّ 

ذا التدخل لا ه أنَّ  ،ر قيامهابرِّ الذي ي   أنَّ  ن الغير، إلاَّ و كانت تبدو في ظاهرها تدخلا في شؤ 
 .(2)منفعة للغير يقصد به إلاَّ 

 التشريع الجزائريّ  الفرع الثاني: السند القانونيّ للفضالة في

 ،الجزائريّ  قانون المدنيّ المن  517 إلى 515 حكام الفضالة في المواد:أ م المشرع الجزائريّ قد نظَّ     
 شخص عن قصد القيام )الفضالة هي أن يتولىَّ  بقوله: 515 ة:المادّ  ف الفضالة فيحيث عرّ 

 .بالشأن لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك(

                                                             

 .5228، ص5جالوسيط في شرح القانون المدنيّ الجديد، السنهوريَّ:  -1
 .452ص، الالتزاممصادر أنور سلطان:  -2
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 ق الفضالة ولو كان)تتحقّ  ه:على أنَّ  من نفس القانون 515 ة:المادّ  -كذلك- تكما نصَّ     
 يمكن معه القيام لما بين الأمرين من ارتباط لا ،ه قد تولى شأن غيرهأثناء تولية شأنا لنفس الفضوليّ 

 بأحدهما دون الآخر(.

دارة شؤون غيره  بإل من تلقاء نفسه الفضالة تفترض وجود شخصين؛ يقوم الأوَّ  لاحظ أنَّ وي      
 ربّ "لثاني هو ا، و "الفضوليّ "يسمى: هذا على الفساد، و المشرفة  هثمار  بلا تفويضكأن بجني 

  الشأن لحسابه.ي يتولّى ذال "العمل

 أركان الفضالة :مطلب الثانيال

كان أر  ةلاثث تقوم على لفضالةا أنَّ  ؛الجزائريّ المدنيّ من القانون  515ة: المادَّ  ستخلص من نصِّ ي     
 :تي؛ على النحو الآقانونيّ الركن ال، و عنويّ المركن ال، و اديّ المركن ال: هي

 .للفضالة : الركن الماديّ الفرع الأوَّل

ويستوي أن  لعمل،ا عاجل لحساب ربِّ  بشأن   للفضالة؛ في قيام الفضوليّ  ل الركن الماديّ يتمثّ     
 أن يقوم الفضوليّ  ةفات القانونيّ صرّ التّ يل بومن قَ  ،اا أو عملا ماديّ يكون هذا العمل تصرفا قانونيّ 

لعمل، أو يدفع ا هبة صادرة إلى ربِّ  ، أو كأن يقبل الفضوليّ عملال لف لربِّ ببيع مواد سريعة التّ 
بإطفاء  ام الفضوليّ في قي :لفتتمثّ  ةالأعمال الماديّ ا أمَّ  قاء للحجز الإداريّ،ضريبة واجبة عليه اتِّ 
 يار.الذي أشرف على الانه )ربِّ العمل( يقوم بترميم جدار جاره أو العمل، حريق في منزل ربّ 

يكون ن أالعمل  بِّ لر  وفي القوانين المقارنة هناك من يشترط في العمل الذي يقوم به الفضوليّ     
 القيام به. عنالعمل ليتأخر  أي عملا ما كان ربّ  ؛نافعا له وضروريا

 ن الماديّ لقيام الرك وهو شرط جوهريّ  الاستعجال،تَّسما بكما يشترط في العمل أن يكون م      
لتَّدخل في شؤون ا المنطق يقتضي أنَّ  فإنَّ  عن ذلك؛ ع الجزائريّ وإن سكت المشرّ  حتىَّ  للفضالة،

أن أو كان صاحب الشَّ  إلاَّ إذا دعت إليه ضرورة عاجلة، الغير لا يكون جديرا بحماية القانون،
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لفضولّي إذا لم يكن ا دخلثم إنَّ التَّ  لصالحه، قام به الفضوليّ في موقف لا يتوانى عن القيام بما 
 .(1)ع دَّ ذلك خطأ من جانبه يستلزم قيام مسؤوليته التّقصيرية ،اعاجلا وضروريّ 

 .للفضالة : الركّن المعنويّ الفرع الثاني

لعمل، ا ة الفضولّي أثناء تولية شأن غيره لمصلحة ربّ لكي تقوم الفضالة يجب أن تنصرف نيّ     
بمنفعة  هتحقيق مصلحة لنفسه، أو عاد عمل إلى تنصرفته إلى غير ذلك؛ كأن أمّا إذا انصرفت نيّ 

 العين المؤجرة ة في، فالمستأجر الذي يقوم بإصلاحات ضروريّ على شخص آخر، فلا تقوم الفضالة
وم بترميم ا مادام يعمل لمصلحة نفسه، وكذلك من يقفضوليّ  لكي ينتفع لا بشكل ملائم، لا ي عدّ 

 .معتقدا أنَّه يملكهمنزل 

 .ز بين الفضالة والإثراء بلا سببفالن ية إذن هي التي تميّ 

وفي الأمثلة المذكورة فإنَّ قواعد الإثراء هي التي تطبق، فالمستأجر الذي أدخل إصلاحات على     
  بدعوى الفضالة.لا، يمكنه الر جوع على المؤجر بدعوى الإثراء بلا سبب شخصيّاالعين لينتفع لا 

ا الشّخص الذي يعتقد أنَّه يعمل لمصلحة نفسه، وإذا به يعمل لمصلحة فضوليّ  يعد  كما لا      
بإجراء  ة لتحقيق مصلحة للغير، فلو قام شخصلَأنَّ العبرة بالقصد، وهي انصراف النترِّيّ  ؛غيره

نهّ ملك لغيره؛ فإنَّه لا ذلك أ  بعده يملكه، ثم تبينَّ إصلاحات ضروريةّ لمصلحته في منزل يعتقد أنَّ 
 .(2)بدعوى الإثراء بلا سبب ولا يرجع عليه إلاَّ  ،ا للغيرفضوليّ  يعد  

تقوم الفضالة ف ،العمل في آن واحد لمصلحة نفسه ولمصلحة ربّ  كما يجوز أن يعمل الفضوليّ    
اط الشأنين ببعضهما وذلك لارتب  شأن غيره؛في أثناء تولية شأنا لنفسه قد تولىَّ  ولو كان الفضوليّ 

                                                             

 .152-478ص، 2ج، النظريَّة العامّة للالتزام: بلحاج العربيي نظر:  -1
 .417ص، الالتزامنظريَّة العامَّة  دروس فيمحمَّد لبيب شنب:  -2
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(، ومن قبيل ذلك مدني جزائريّ  515البعض، حيث لا يمكن القيام بأحدهما دون الآخر )المادَّة:
 .(1)أن يقوم الشَّريك على الش يوع بإدارة المال الشَّائع

 .للفضالة الفرع الثالث: الركن القانونيّ 

عمل الذي قام به، ملتزما بال ون الفضوليّ لتحقّق الفضالة من الناحيَّة القانونيَّة يجب أن لا يك    
على هذا الركن  من القانون المدنّي الجزائريّ  515ت المادَّة: عنه، وقد نصّ  لا فيه، ولا منهياولا موكّ 

 ".دون أن يكون ملتزما بذلك"...: بقولها
 لعمل سواءا الذي يتدخل في شؤون الغير، لا يجب أن يكون ملتزما من قبل ربّ  فالفضوليّ    

 ، أو نص  قانوني.، أو بمقتضى حكم قضائيّ أو اتفاقيّ  بالتزام عقديّ 

بموجب عقد،  ه ملتزما، لأنّ العمل لا يكون فضوليّ  فالمقاول الذي يقوم بإنشاءات لحساب ربِّ     
يقوم به،  لا في العمل الذييكون الشَّخص موكّ  لاَّ يشترط في هذا الخصوص أ والمشرع الجزائريّ 

مل، العمل أجاز ما قام به من ع ا، وإذا لم يكن وكيلا ولكن ربّ يلا هنا لا فضوليّ وك يعد  لأنَّه 
من  512ي عليه أحكام الوكالة لا الفضالة، وهو ما نصّ عليه المشرعّ صراحة في المادّة: فإنَّه تسر 

 القانون المدنّي الجزائريّ.

يا  شؤونه، سواء أكان نهالعمل قد نهى الغير عن التَّدخل في كما يشترط أن لا يكون ربّ      
العمل  طالب ربّ ي   ولا ،اا، وإذا قام المتدخل بالعمل رغم نهيه، فإنَّه لا يعد فضوليّ صريحا أم ضمنيّ 

ا انتفع اه الغير إذا لحقه ضرر، أمَّا إذبشيء استنادا إلى الفضالة، بل يكون مسؤولا عن عمله تجّ 
بالعمل سوى الرجوع عليه بدعوى الإثراء بلا لا يكون أمام من قام فإنَّه  ،العمل من عمله ربّ 

 .القانون المدنّي الجزائريّ من  545حكام المادّة:لأ اقتطبّ سبب 

 

                                                             

 .284، صشرح القانون المدنيّ  الواضح فيالسعدي:  محمّد صبري -1
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 أحكام الفضالة :الثالثالمطلب 

لعمل، وتنشأ هذه ا يترتّب على تحقّق الفضالة نشوء التزامات على عاتق كلّ من الفضولّي وربّ    
راحة ، إذ لا يشترط أن تتجه إليها إرادة الملتزمين لا لا صالالتزامات بمجرد تحقّق أركان الفضالة

 ولا ضمنا.

  العمل جاه ربّ اتّ  التزامات الفضوليّ  الفرع الأوّل:

مبيَّنة  يهو  ،من القانون المدنيّ الجزائريّ بأربع التزامات 511-511 طبقا للمواد: يلتزم الفضوليّ    
 :حسب التفصيل الآتي

 المضي في العمل الذي بدأه.ب لفضوليّ التزام ا أوّلا:

ي بدأه أن يمضي في العمل الذ يجب على الفضوليّ )بأنَّه: مدنّي جزائريّ  511ة: ت المادّ نصّ     
لعمل متى ا كما يجب عليه أن يخطر بتدخله ربّ   ،العمل من مباشرته بنفسه ن ربّ إلى أن يتمكّ 

 .استطاع ذلك(

من نع التدخل في شؤون الغير عن خفة واستهتار، فع من وراء هذا الالتزام أن يمويهدف المشرّ     
لم يكن ملزما بالتدخل في عمل لصالح شخص وتدخل رغم ذلك، فإنَّه يكون واجبا عليه أن 

وقصد  ،ضولهف له، وأن يمضي في عمله لحماية المصلحة التي كانت محلّ ا في تدخّ يّ يكون جدِّ 
 رعايتها.

ل من مباشرته العم ن ربّ بدأه من عمل، إلاَّ إذا لم يتمكّ  بإتمام ما غير أنَّه لا يلتزم الفضوليّ    
عمل الذي بدأه، التزامه بإتمام ال متى تمكَّن هذا الأخير من ذلك سقط عن الفضوليّ  نَّهإإذ  ؛بنفسه

 .(1)العمل القيام بشؤونه بنفسه ووجب على ربّ 

                                                             

 .5249، ص5جديد، الوسيط في شرح القانون المدنيّ الجالسنهوريَّ: ينظر:  -1
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 * هاعلي ةإنما المراد منها المحافظ ،*ليس المقصود بالفضالة العبث بشؤون الغير

العمل  ض مصالح ربّ والحكمة من هذا الالتزام أنَّ عدم استمرار الفضولّي في عمله قد ي عرِّ    
ا هو لازم للحفاظ القيام بم :ا هي عليه قبل تدخله، ويراد بالاستمرار في العمل هوللخطر أكثر ممَّ 

أن بنفسه، العمل الش ربّ  ا، إلى حين تولّي ا أم عملا ماديّ سواء أكان تصرفا قانونيّ  ،يءعلى الشّ 
 .دلا منه، لطلب تعيين من يدير العمل بجوء إلى القضاءاللّ  وإذا طال التدخل فإنَّ على الفضوليّ 

  العمل بتدخله متى استطاع ذلك. بإخطار ربّ  التزام الفضوليّ  ثانيا:

ما مِّ توم   لزام الأوَّ عا عن الالتمتفرّ  مدني جزائريّ  511 ة:ت عليه المادّ هذا الالتزام كما نصّ  يعد     
ولذلك وجب  ،العمل لا به ق بربّ من شأن يتعلّ  ما يقوم به الفضوليّ  أنَّ  :الهدف منه هوو  ،له

 الأمور ه منقصد تمكين هذا له ذلك، و العمل متى تسنّى  المبادرة إلى إخطار ربّ  على الفضوليّ 
  الآتية:

مصروفات  رار فيما تولاه، وكذلك لمنع أيلمباشرة الشأن بنفسه، أو يمنع الفضولّي من الاستما إمَّ 
 .(1)وتجنبا لأي نزاع قد يثور بين الفضولي ورب العمل في غياب النصّ  ،زائدة

 ببذل عناية الرجل العادي. التزام الفضوليّ  :ثالثا

ولّي يجب على الفض)بقولها:  الجزائريّ  من القانون المدنيّ  514على هذا الالتزام المادَّة:  نصَّت   
للقاضي ومع ذلك ف ،هئخطويكون مسؤولا عن  ،بذل في القيام بالعمل عناية الرجل العاديأن ي

 (..طأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك....أن ينقص مبلغ التعويض المترتب على هذا الخ

 ،يأنَّه على الفضولّي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الرّجل العاد هذه المادَّةو يفهم من نصِّ    
 لا التزام بتحقيق نتيجة. ،الأسرة الحريص، وفي ذلك التزام ببذل عناية أو ربّ 

                                                             

 .284ص، للالتزامنظريَّة العامَّة العلي علي سليمان:  -1
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ب على حتىَّ لا يكون مخطئا ويترتّ  ؛وعلى الفضولّي أن لا ينحرف عن سلوك الرّجل العادي    
 ة الفضوليّ يّ وعلى القاضي أن يراعي ن ،فةوتكون مسؤوليته في هذه الحالة مخفّ  ،المسؤولية هئخط

ولا  ،والمحافظة على شؤون الغير، والخطأ في هذه الحالة لا هو خطأ تقصيريّ  ،ةالحسنة في العناي
 .(1)بل هو خطأ في الفضالة تكون المسؤولية في حدود نطاقه ،هو خطأ عقدي

 العمل. بّ حساب لر البتقديم  التزام الفضوليّ  رابعا:

ا يلزم به بم ي لزم الفضوليّ  ) :هعلى أنَّ  من القانون المدنّي الجزائريّ  511 :ةت المادّ وفي هذا نصّ    
 .، وتقديم حساب ما قام به(ما تسلَّمه بسبب الفضالة من ردِّ  ،الوكيل

لما قام به من  ،العمل وحسب هذا النّص فإنَّه يقع على الفضولّي التزام بتقديم حساب لربّ    
 ف قانونيّ تصرّ ب وأن يرد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وهذا في حالة قيامه ،وعمَّا أنفقه عمل

 العمل. العمل، أو عقده باسمه الشخصيّ لصالح ربّ  سواء عقده نيابة عن ربّ 

 ملاحظة:

ساب معاملة الوكيل من حيث التزامه بتقديم ح أنَّ المشرع الجزائريّ عامَل الفضوليّ ي لاحظ     
، (مدني جزائريّ  199ة: )ت عليه المادّ وفقا لما نصّ  ،العمل عن الأعمال التي يقوم لا لحساب ربِّ 

 .(2)مدنّي جزائريّ( 198برد ما وصل إليه عن طريق إرادته ) والتزامه

 العمل. التزامات ربّ  :الفرع الثاني

. القانون المدنّي الجزائريّ من  519ت عليه المادَّة:العمل بأربعة التزامات طبقا لما نصّ  يلتزم ربّ    
 وهي كالآتي:

                                                             

 .155-155ص، 2ج، النظريَّة العامّة للالتزام: بلحاج العربيي نظر:  -1
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 نيابة عنه. ات التي عقدها الفضوليّ تعهدلاالعمل بتنفيذ  التزام ربّ : أوّلا

أنهّ مدنّي جزائريّ: ) 519 ة:ت المادّ إنَّ مصدر هذه التعهدات هي النيابة القانونيَّة، حيث نصّ    
 .نتيجة المرجوة(، ولو لم تتحقّق الالعمل متى تحقَّقت شروط الفضالة كان الفضولّي نائبا عن ربّ 

نصرف إلى من حقوق أو التزامات ت ف الذي يقوم به الفضوليّ وبناء على ذلك فإنَّ آثار التصرّ    
ن هذا التصرف كونه ع المترتِّبةالعمل، وعليه فإنهّ يلتزم بتنفيذ تلك الالتزامات  الأصيل وهو ربّ 

 .(1)طرفا فيها

 .لشخصيّ اتعهدات التي عقدها باسمه لعن ا العمل بتعويض الفضوليّ  التزام ربّ : ثانيا

لتزام هو قاعدة الإثراء بلا سبب، يكون التعويض فيه بقدر الافتقار دون إنّ مصدر هذا الا   
 الاعتداء بالإثراء، وذلك مراعاة لوضع الفضولّي.

اه اتجّ  االعمل، فإنَّه يكون مسؤولا شخصيّ  باسمه ولصالح ربّ  فإذا حدث وأن تعاقد الفضوليّ    
        خير العمل، فيقع على هذا الأ ربّ مع مقاول لإصلاح منزل  باسمه كما لو تعاقد  ،من تعاقد معه

ا لإنجاز أعمال عن التعهدات التي التزم ل التزام بتعويض الفضوليّ  -رغم كونه أجنبيا عن العقد –
ا يؤديه كان له أن يرجع بم  ،الالتزامات للمقاول ( وإذا أدى الفضوليّ مدنيّ جزائريّ  519الفضالة )م

 .(2)العمل على ربّ 

 .ة والنافعة، ودفع أجر الفضوليّ العمل برد النفقات الضروريّ  التزام ربّ ثالثا: 

لنّفقات العمل ملزما برد ا يكون ربّ )على أنهّ:  من القانون المدنيّ الجزائريّ  519: ةت المادّ نصّ     
إذا كان  إلاَّ  ،ملهأجرا على ع الفضوليّ  ة أو النّافعة التي سوغتها الظروف.....ولا يستحقّ الضّروريّ 
 .(عمل من أعمال مهنتههذا ال

                                                             

 .255، صدروس في نظرية العامّة للالتزامبن شويخ: -1
 .151ص، 2ج، ظريَّة العامّة للالتزامالن: بلحاج العربي -2



70 
 

ومن  ،العمل برد النفقات الضروريةّ والنافعة التي أنفقها الفضوليّ  يلتزم حسب هذا النصّ ربّ    
ات تَّزينه ني المحصول، أو مصروفيد العاملة لجفات الضروريةّ دفع الفضولي أجر الأمثلة المصرو 

 مثلا.

ال يدخل ضمن أعم قام به الفضوليّ فيدخل ضمن النفقات إذا كان العمل الذي  ا الأجرأمَّ    
كطبيب يسعف مريضا، أو مهندس يتولّى ترميم عين من الأعيان، فعندئذ يصبح من حقّه مهنته،  

كمحام ) لا يدخل في نطاق أعمال مهنته ؤجَر على عمله، أمَّا إذا كان ما قام به الفضوليّ أن ي  
الة يقتصر جرا عن عمله، وفي هذه الحفلا يستحق أ المشرف على الانهيار(يقوم بترميم منزل جاره 

 . (1)والنافعة، طبقا لما سبق ةالتزام ربّ العمل قبله على رد المصروفات الضروريّ 

 .ل بتعويض الضرر الذي لحق الفضوليّ العم التزام ربّ  رابعا:

 من طرف ربّ  يستوجب التعويضوعليه ، بأعمال الفضالةضرر أثناء قيامه  قد يلحق الفضوليّ    
نت  518ة: ت عليه المادّ منه، وهو ما نصَّ  إخطعن  اناتجشريطة أن لا يكون هذا الضرر  ،العمل

 (......وبتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل .)بقولها:  زائريّ الج دنيالقانون الم

روق من أو يصاب بح ،العمل فالفضولي الذي يصاب بجروح وهو يحاول أن يمسك بفرس ربّ    
 التعويض،ب ه الرجوع على هذا الأخيرالعمل، يكون من حقِّ  فائه لحريق شب في منزل ربّ جراء إط
، ير خطأ منهكان تضرره بغ؛ أي  عناية الرجل العادي ببذلكن بإمكانه أن يتوقى الضرر متى لم ي

 .(2)باعتبار أنَّ هذه الأضرار عنصر من عناصر التكاليف التي تحمّلها وهو يؤدي الفضالة
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 العمل والتزامات ربّ  أحكام مشتركة بين التزامات الفضوليّ  لثالث:الفرع ا

ة أحكام ا في عدّ تشترك فيما بينهم الفضوليّ العمل و  مشتركة تقع على عاتق ربّ  هناك التزامات   
ثر موت أ وهي الأهلية في الفضالة، ،517،518،512 :في المواد عليها القانون الجزائريّ  وقد نصَّ 
 :يأتي يمانتناولها على الترتيب فوس ،، وتقادم دعوى الفضالةفي الفضالةأحد طر 

 .ة في الفضالةالأهليّ لا: أوّ 

هلية أ إذا لم تتوافر في الفضوليّ ) على أنَّه: من القانون المدنّي الجزائريّ  518 :ةت المادّ نصّ    
اشئة عن ن ما لم تكن مسؤوليته ،التعاقد فلا يكون مسؤولا عن إدارته إلا بالقدر الذي أثري به

 ).تعاقدولو لم تتوفر فيه أهلية ال ،العمل فتبقى مسؤوليته كاملة عمل غير مشروع، أمَّا ربّ 

كان أسواء  يّزا(الكاملة )يكفي أن يكون مم ةشترط فيه الأهليّ لا ي   إنَّ الفضوليّ فوبناء على ذلك    
اسمه الشخصيّ، التّصرف ب ضوليّ الف أبرما، لكن إذا تصرفا قانونيّ  ا أمالعمل الذي قام به عملا ماديّ 

زمةر لديه الأهلية ه يجب أن تتوفّ فإنَّ   ف.لهذا التصرّ  اللاَّ

ولا مسؤولية كاملة فاعتبره مسؤ  كامل الأهلية  ع الجزائريّ بين ما إذا كان الفضوليّ وقد فرَّق المشرّ     
ه إلاَّ بمقدار ما فلم يلزمعن كافة الالتزامات المفروضة عليه، وبين ما إذا كان ناقص الأهلية )مميّز( 

، غير أنَّه العمل إلا بدعوى الإثراء بلا سبب لا يرجع عليه ربّ أثري به، وفي هذه الحالة الأخيرة، 
إذا ارتكب ناقص الأهلية خطأ تقصيرياّ خارجا عن أعمال الفضالة، فإنَّه يكون مسؤولا مسؤولية  

ؤوليته ناشئة ما لم تكن مس  قول المشرعّ: "كاملة، طبقا لأحكام المسؤولية التقصيريَّة، وهذا معنى
 ".عن عمل غير مشروع

لأنَّ  ة؛ليّ اه الفضولّي أن يكون كامل الأهتجّ ا هالعمل عن التزامات كما أنَّه لا يشترط لمساءلة ربّ     
 إنَّ أو الإثراء بلا سبب، ومنه ف كما ذكرنا، إمَّا أن يكون القانون ةليست إراديّ  همصدر التزامات
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ت عليه المادّة: صّ وهو ما ن ،فر فيه أهلية التعاقداتتو  لم  ولوالعمل تظل كاملة حتىَّ  ية ربّ مسؤول
 (.مدني جزائريّ  518/2)

يشترط  ه، فإنهنيابة عنالعمل و  باسم ربّ  ف قانونيّ بتصرّ  ليّ أنَّه إذا قام الفضو ولكن ي لاحظ    
 .(1)رف إليه، وإلا فإنَّ آثاره لا تنصفرّ أهلية الأداء لإبرام مثل هذا التص أن تتوافر في ربّ العمل

 د طرفي الفضالة )انقضاء الفضالة(.أثر موت أحثانيا: 

رثته بما التزم و  إذا مات الفضوليّ )على أنَّه:  من القانون المدنّي الجزائريّ  512قضت المادّة:     
 .187/2يلزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 

 .ملتزما به نحو الورثة بما كان ملزما به نحو مورثهم( ضوليّ بقي الفوإذا مات رب العمل 

قضي به نعلى الشّكل الذي ت المادّة أنَّ الفضالة تنقضي بموت الفضوليّ  هذه من خلال نصّ    
ويكون من بعده ورثته ملتزمين شخصيًّا  ،187/2طبقا لأحكام المادَّة: الوكالة بعد موت الوكيل 

الفضالة أن يبادروا وعلموا ب ،ب عن ذلك إذا توفرت فيهم الأهليةويترتّ  ،بما يلتزم به ورثة الوكيل
 العمل تولي شأنه بنفسه. بكلّ ما يسهل على ربّ 

 بقىحيث ي (عكس ما هو بالنسبة للوكالة)العمل فلا تنتهي الفضالة،  أمَّا إذا مات ربّ    
ة تستمر بالرغم ا فإنَّ الفضالملتزما قبل الورثة بما كان ملتزما به قبل ربّ العمل، ولذالفضولّي 

  .(2)موت الأخير

العمل  قبل ربّ سواء  يظل نفسه والسبب في بقاء الفضولّي ملزما هو أن المركز القانوني للفضوليّ    
 وحده. فاق بل تقوم على إرادة الفضوليّ فالفضالة لا تنشأ عن اتِّ  ،قبل مورثيهقبل موته أم 
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 ملاحظة:    

وعليه يرجع إلى  ،اه التزاماتهالعمل اتجّ  لم ينصّ على أثر موت ربّ  الجزائريّ  أنَّ المشرعي لاحظ     
 العمل بأداء هذه الالتزامات من التركة. حيث يلزم ورثة ربّ  ،القواعد العامَّة

 ثالثا: تقادم دعوى الفضالة.

دّعوى التي سواء المدنّي جزائريّ  517إنَّ الدَّعوى الناشئة عن الفضالة، حسب نصِّ المادَّة:    
أو الدعوى التي  ،عويضأو الت لالتزامه فيذ العينيّ العمل على الفضولّي ليطالبه بالتن يرفعها ربّ 

ر العمل للمطالبة بحقوقه في استرداد المصروفات والتعويض، والأج على ربّ  يرفعها الفضوليّ 
العمل أو  بّ ر  المستحق له، تتقادم بأقصر الأجلين، أي بعشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه

 بحقه، أو بخمس عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق. الفضوليّ يعلم فيه 
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 السابعالمبحث 
 دفع غير المستحق

 دفع غير المستحق وسنده القانونيّ  تعريفالمطلب الأوّل: 

لقانونّي ادفع غير المستحق من حيث تعريفه، وسنده من خلال هذا المطلب سنقف في بيان     
 لتشريع الجزائر، وذلك وفق التفريع الآتي:في ا

 الفرع الأوّل: تعريف غير المستحق

له رد  لمدفوعادفع غير المستحق هو: قيام شخص بوفاء دين غير مستحق عليه، فيكون على    
 .(1)به إثراء بلا سبب على حساب غيره الاحتفاظ؛ لأنَّ في )تلقاه( هما أخذ

خص إلى ، بحيث إذا دفع شمن صور الإثراء بلا سبب ةاصّ خدفع غير المستحق صورة  يعد      
نَّ لهذا لاَّ أإشخص آخر شيئا غير مستحق عليه، فإنَّ المدفوع له يثري على حساب الدافع، 

الوفاء )وهو تصرّف قانونّي(، ومن تّّ لا تنطبق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود  :هو "سبب"الإثراء 
لط أو ف بأيّ وجه من الوجوه؛ كالغطعن الدافع في هذا التصرّ مصدر قانونّي للإثراء، ولكن إذا 

ف لأي مبررّ، كتحقّق شرط فاسخ، أو الإكراه أو نقص الأهلية، أو إذا زال سبب هذا التصرّ 
صبح واقعة ا، يفا قانونيّ كان تصرّ   أن فسخ أو إبطال العقد الذي أنشأ الدين، فإنَّ الوفاء بعد

راء بلا إثراء بلا سبب، وتنطبق قاعدة التعويض عن الإث ن تّّ يكونلإثراء، ومبزوال سبب اماديَّة، 
  .(2)سبب
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 الفرع الثاني: السند القانونيّ للدفع غير المستحق في التشريع الجزائريّ 

 المواد: فيهذا التطبيق الخاصّ للقاعدة العامّة في الإثراء بلا سبب  وقد نظم المشرع الجزائري   
 المدنّي الجزائريّ. من القانون 547إلى  541

 ،اجبا عليهيتحقّق إذا دفع شخص دينا ليس و  )أو الوفاء بغير المستحق( إنَّ دفع غير المستحق    
ورتها العادية، أو بدعوى الإثراء في ص ولكنه يعتقد أنه ملزم بدفعه، فيرجع على المدين الحقيقيّ 

 .(1)له بدعوى دفع غير المستحق المدفوعيرجع على 

 اني: شروط دفع غير المستحقلب الثالمط

ء فامن تسلَّم على سبيل الو  كلّ   ): هعلى أنّ  من القانون المدنّي الجزائريّ  541 :ةالمادّ  تنصّ     
 ه.ما ليس مستحقا له وجب عليه ردّ 

غير أنَّه لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنَّه غير ملزم بما دفعه، إلاَّ أن يكون ناقص    
 .(ة، أو يكون قد أكره على هذا الوفاءالأهلي

يصح استرداد غير المستحق إذا كان أنَّه: ) من القانون المدنّي الجزائريّ  544 :ةالمادّ  تنصّ و    
 .(الوفاء قد تّ تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه

ى الشروط يقوم عل يمكن أن نستخلص من هذه النصوص القانونيَّة أن الدفع غير المستحق    
 الآتية:
 )واقعة الوفاء(بدين غير مستحق الأوَّل: أن يكون هناك وفاء  الفرع

 ويشمل هذا الشرط عنصرين وهما: الوفاء، وأن يكون الدين غير مستحق.    
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  أوّلا: الوفاء.

أيا   ، ذمتهه فيتقد أنَّ ب عليه الوفاء بدين يعيترتّ  شَّخصيقوم به ال ف قانونيّ تصرّ  كلّ به  قصد ي      
 ،بتقديم عقترار أو نقود أو أشياء مثلية، أو أداء عمل كانت الصورة التي تَّّ فيها هذا الوفاء:

 التجديد والمقاصة.ك  ،ا له صفة الوفاءويستوي أن يكون وفاء مباشرا أم وفاء بمقابل، أو عملا قانونيّ 

 ثانيا: الدين غير مستحق.

 لاثة:الدين غير مستحق في حالات ث يعد  و     

ومثاله أن يدفع الوارث دينا معتقدا أنَّه دين على الأصل:  منإذا كان الدين منعدما  -1   
أو كان دينا  ،بطلانا مطلقا التركة، ثم  يتّضح بعدم وجوده أصلا، أو إذا كان مصدره عقدا باطلا

 ا.طبيعيّ 

الة ذه الحوه: إذا كان الدين مؤجل الاستحقاق، ولكنه لم يستحق أو لما يستحق -2   
 تتضمّن فرضين، وهما:

رط، أو بعد الشهذا واقف ويفي المدين به قبل تحقّق  أن يكون الدين معلقا على شرط -
 تَّلّفه.

أن يدفع المدين الدين قبل حلول أجله، مع جهله لذا الأجل، وذلك في القانون المصريّ،  -
 .(1)الذي لا يوجب الرد في هذه الحالة بخلاف القانون الجزائريّ 

إذا كان الدين مستحقا وقت الوفاء، ث مّ أصبح غير مستحق لزوال سببه بأثر رجعيّ:  -2   
ال، بمقتضى عقد قابل للفسخ أو الإبط ،اق على شرط فاسخ أو واجبومثاله إذا كان الدين معلّ 

ن يفإذا تحقّق شرط الفاسخ، أو حلّت الرابطة العقدية بالفسخ أو الإبطال، فإنَّه يجب إعادة المتعاقد
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 لدافعلإلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، إعمالا لحكم الأثر الرجعيّ للبطلان أو الفسخ، فيحقّ 
  .(1)ما دفعهاسترداد 

 الوفاء بهذا قيامه بوجوب يالثاني: أن يعتقد الموف   الفرع

 أنَّتره يرغ الأداء، وواجب مستحق بأنَّه يعتقد كان إذا إلاَّ  ،ما دينا خصش يدفع لا أن الأصل    
 بوفائه قصد قد يكون ألا شريطةالدَّين،  بأداء م ترلزم أنَّه الدَّفع وقت يعتقد يجعله غلط في يقع قد

 التَّبـرع.

من  أنَّ " :فادهاة ممساعدة كبيرة، وذلك بإقامة قرينة قانونيّ للدافع  ع الجزائريّ م المشرّ قدّ  وقترد    
دينا  ه لا يعقل أن يدفع شخصلأنَّ ؛ "لطيدفع غير المستحق لا بد أن يكون قد وقع في غ

، ولا فترضم في هذه الحالةفالغلط ، )من باب الغالب( إذا كان واقعا في غلط إلاَّ  ،غير مستحق
قت بإثباته، فيكفي أن يقوم الدافع بإثبات أنَّه لم يكن هناك دين مستحق الوفاء و  الدافعف كلَّ ي  

 الدفع، حتىَّ تقوم هذه القرينة.

 فإنَّه ،ةالنيترترّ  ءسترتري أم حسترن أكتران فسترواء الترغلط، فيتره ي شتتررط فترلا )المستلم( لتره المتردفوع اأمَّتر     
، وجه دون لتره دفع ما برد ملزم  إثبات من نهمكَّ  الجزائريّ )رعاية لمصلحته( المشرع أنَّ  غير حق 

 التزامه عدمب دَّفعال وقت الأخير هترذا علم يثبت أن له فيجوز للدافع، الممنوحة القرينة عتركس
ا يلزم هن الوفاء، على أ كره أو ةالأهليّ  ناقص كان إذا ، إلاَّ (مدني جزائريّ  541/2 ة:المادّ ) بذلك

عقد وجب ة أو الإكراه، فإذا أبطل الد عن طريق إبطال العقد بسبب نقص الأهليّ له بالرّ  المدفوع
 .(2)مَّة في الإثراء بلا سببله أن يرد  ما استوفاه على أساس القاعدة العا المدفوععلى 
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 ما أ خذ دون حقّ  : تكييف الالتزام برد  الفرع الثالث

غير مستحق،  لدين فالدافعء بلا سبب، إنَّ دفع غير المستحق ليس إلاَّ صورة من صور الإثرا   
 ،لأداءا  بدين مستحقأو كان قد وفىَّ  ،الأهليةأو لنقص  ،إكراه مأ ،عن غلط هسواء أكان قد دفع

 فإنَّ الوفاء يبطل، ومتى بطل زال السبب الذي نقل القيمة المدفوعة ، زال بسبب الاستحقاقثم
ا يجب فع، ممَّ على حساب الدا ه بغير سببلمدفوع لفيثرى اة المدفوع له، ة الدافع إلى ذمّ من ذمّ 

 .ل في استرداد ما دفع بغير حقّ وهو يتمثّ  ،معه التعويض

ا صورة تتميَّز إلاَّ أنهَّ ،  تطبيق خاصّ لقاعدة الإثراء بلا سببفالدفع غير المستحق ما هو إلاَّ    
ع قد افتقر بقيمة الدافقيمة الإثراء؛ أي  )تعادل( تساوي فيها أنّ قيمة الافتقاربالخاصيَّة الآتية: 

 .(1)ما دفع، والمدفوع له قد أثري لذه القيمة ذاتها، ومن يسترد الدافع ما دفع

 دفع غير المستحق: أحكام المطلب الثالث

فع غير المستحق كما سبقت الإشارة إليه ما هو إلا تطبيق لقاعدة الإثراء بلا سبب، الدَّ  إنَّ     
ه في حالة دفع غير المستحق، تكون قيمة افتقار الدافع )الدائن( تساوي قيمة إثراء المدفوع له وإنَّ 

 .بالتعويض )المدين( فيلترزم هذا الأخير

 ،ةيّ النترِّ  سيء وأ ةيّ النترِّ  حسن المستحق لغير المستلم كان إذا ما بحسب يختلف الأثر أنَّ  غير    
 قبل مؤجل دينب الوفاء حالة وهما الجزائريّ، عالمشرّ  امعليه نصَّ  عن وجود حالتين خاصتين فضلا
 :تيوفق التفريع الآ الحالاتهذه  كلّ  وسنعرض ،الأهلية لناقص الوفاء وحالة أجلتره، حلول
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  ةالنيّ  حسن له المدفوعإذا كان ل: الفرع الأوّ 

 له يعتقد أنَّه يتسلَّم ما هو حقّ له. ة: أنَّ المدفوعسن النيّ يقصد بح    

 فعليتره كذل عكس الدافع عىادَّ  وإذا الحالة، هذه في م فترض النّية الأصل أنَّ حسن -
 .الإثبات طتررق بكافترة ي ثبت ادعائه أن

 لتره المدفوع صيري اللَّحظة تلك منذ فإنَّه لدَّعوى،ا رفعت إذا ةالنتريّ  حسن افتراض يزول -
 .النِّيترة ستريء

  :(1)الأحكام المترتبّة عن ذلك

تبار لتغيير مقدارها العدديّ، دون اع له بردِّ المدفوع المدفوع نقودا فيتعينَّ على إذا كان  أوّلاً:   
د استهلكها، مثلها إذا كان ق ردّ ها، أو بفوجب عليه ردّ  ،سعر العملة، وإذا كان المدفوع أشياء مثلية

 فالحائز ة،نيّ  وبحسن ضبالقب كهتراتملّ  قد لأنَّه ؛في الحالتين برد الفوائد أو الثمارالموفى له ولا يلزم 
 (.مدني جزائريّ  818-819المادّة:) الثِّمارو  الفوائد برد يلتزم لا ةالنترِّيّ  حسن

 يلتزم له عالمدفو  فإنَّ  ،بالذات نامعيّ )سيارة(  منقولا أو )منزل( عقارا المدفوع كان إذا ثانيا:    
له  لمدفوعا، وفيما يتعلّق بالمصروفات التي يكون ةثماره ما دام حسن النيّ  ، دون ردّ العين اهذ بردِّ 

 فلكي يمكنه استردادها، علينا أن نفرق بين الفروض الآتية: ،يء)الحائز( قد أنفقها على الشّ 
 ةالضَّروريّ  روفاتالمص من أنفقه ما له للمدفوع يدفع أن العين ما استرد إذا الدافع على يجب -

 .(جزائريّ  مدنيّ  817/5المادّة: ) العيترن على للمحافظة أنفقها التتري والنَّافعة
ز )المالك المسترد( يكون أمره بالخيار: إمَّا أن يدفع للحائ فالدافعأما المصروفات النافعة  -

وفات زاد في قيمة العين بسبب هذه المصر  أن يدفع ما له( قيمة ما أنفقه، وإمَّا المدفوع)
 .(مدنّي جزائريّ  981المادّة: )
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ه )الحائز( ل يمكن للمدفوع، ولكن الدافعإذا كانت المصروفات كمالية، فلا رجوع لا على  -
( لدافعإلاَّ إذا ختار المالك )ا ،يء إلى حالته الأولىنزع ما استحدثه بشرط أن يعيد الشّ 

 .(جزائريّ  مدني 817/1المادّة: )، مقابل دفع قيمتها أن يستبقيها
 يكون فلا ،ةله حسن النيّ  المدفوع يد فيوهي  ياعهاض أو فترهاتلا أو العين في حالة هلاك   

افع وعلى منه، بخطأ وقع إذا إلاَّ  مسؤولا عن ذلك  المدفوع له. الخطأ إثبات الدَّ

 بدفترع إلاَّ  تزميل فلا ،أخرى بأن باعها يد إلى ةلنيّ حسن االمدفوع  يد من العين خرجت إذا تراأمَّ     
    .الدافع إلى -المشتري من تلقاه الذي- الثَّمن

 الن ية سيء له المدفوع كان إذا :الفرع الثاني

 هذه فيحقٌّ،  فيه لتره ليس ما تلَقى أنَّه المستحق غير تسلَّم من يعلم أن النِّية: بسوء ي قصد    
افععلى ال يقترع الحالترة  له. المدفوع ةنيّ  سوء إثبات عبء دَّ

 :(1)الأحكام المترتبّة عن ذلك

ويض مع تع ،مقدار ما تسلّمه له أن يردّ  المدفوعالمدفوع نقودا، وجب على  كان إذا أوّلاً:   
على فإنَّه يلزم  ،مثلية؛ كقطن أو شعير مثلاً عن تغيّر سعر العملة، وإذا كان المدفوع أشياء  الدافع

 الوفاء يوم من جناها التي والأرباح الفوائد لِّم له، وكذلك يلتزم بردّ ها بالقدر الذي س  بردّ له  المدفوع
 مدني جزائريّ. 549/2 :ةالمادّ  عليه تنصّ  ما ، وهوةالنيّ  سيء فيه أصبح الذي اليوم من أو

 ةالنترِّيّ  سيء هل عالمدفو  فترإنَّ  من عقار أو منقول(،ات )بالذّ  نامعيّ  عينا المدفوع كان إذا ثانيا:    
الذي أصبح  ومي منأو قصّر في قبضها  ،التي قبضها ثمارها وردِّ  قائمترة، دامترت مترا العين بردّ  م لزم

 التي المصروفات استرداد له يجوز ولا ،مدني جزائريّ  818عملا بحكم المادّة:  ،فيه سيء النِّية
 .استرداد من يةالنِّ  سيء للحائز يجوز ما حدود في إلاَّ  العين علترى أنفقها
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إنَّه يكون مسؤولا ف ،ةله سيء النتريّ  المدفوعيد  في ضاعت أو تلفت أو العين هلكت ذاإ ثالثا:    
 تحت قيتب ولو حتىَّ  هالكة العين أنَّ  أثبت إذا إلا قاهرة، قوة إثر علترى ذلك حدث ولترو عنها،

 .(مدنّي جزائريّ  841المادّة: ) (الدافع) مستحقها يد

 ملزما يكون نَّهبأن قام ببيعها أو هبتها فإ ،العين في ةيّ النترِّ  سيء له المدفوع تصرف إذا رابعا:    
 ردهترا. استحترال إذا قيمتها أو )الدافع( لصاحبها العين برد

 548 ،541تين: )المادّ  في الجزائريّ  عالمشرّ  عليهما نصّ  خاصتان حالتانالفرع الثالث: 
 (مدنيّ 

 .جلقبل حلول الأ جلمؤ  بدين الوفاء حالة أوّلاً:

 ذاإ أنَّتره :ذلك في والأصل ،من القانون المدنّي الجزائريّ  541 المادَّة: الحالة هذه على تنصّ     
 كان إذا أمَّا، الأجل عن منه نزولا ذلك اعتبر ،الأجل بقيام علمه مع مؤجلا دينا المدين وفىَّ 

ائترن على الرجوع فلتره ،ءالوفا هترذا على أ كره قد كان أو الأجل، قيام يجهل المدين دفع  دعوىب الدَّ
 المعجل الوفاء بسبب استفاده ما رد على يقتصر أن للدائن يجوز هذا عن وفضلا المستحق، غير
 دون ،نهمدي إعسترار اتقاء من الدائن مصلحة قتتحقّ  وبذلك ضرر، من المدين لحق ما حدود في

 للدائن كان ،نقودا قبل حلول الأجل مثلا بتره الوفاء تّ الذي الدين كان فإذا الأخير، بترهذا إضرار
ن المدة الباقية من م ،الاتفاقي أو القانونيّ  بالسعر فائدته للمدين يردّ  أن ما استوفاه بدلا من ردِّ 

 .الأجل

 كان ،تسليمهب المقاول التزم بناء مثلا الأجترل، حلول قبل به الوفاء تّّ  الذي الدَّين كان وإن    
 النفقات يمةق أو المتبقية المدة خلال ،البناء إيراد قيمة للمدين يرد أن البناء رد من بدلا للدائن

 .(1)إليه ملّ س الذي التاريخ في البناء تسليم سبيل في الأخير هذا دهتراتكبّ  التي الإضافية
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 .الأهلية لناقص الوفاء حالةثانيا: 

 أهل غير وهو دفع ول أنَّتره حتىَّ  المستحق، غير يدفع مترن في الأهلية الجزائريّ  المشرع يشترط لا   
 بالرّد التزامه ويقوم لا،أص الأهلية فيه تشترط لا له المدفوع اأمَّ  دفعه، ما استرداد يمكنه فإنَّه لذلك

 ليس ما مهسلّ ت واقعة من ينشأ بل إرادته، على يقوم لا بالردِّ  التزامه لأنَّ  ؛أهليته نقص رغم
 .سبب لاب الإثراء :قاعدة وتحكمه ،له مستحقا

 القاعدة هذه عن خرج فقد ولمصلحته الأهلية لناقص منه ورعاية هذا رغم المشرع أنَّ  غير    
القانون المدنّي  من 548 :ةالمادّ  تنصّ  إذ حكما، لا فعلا نفع من عليه عاد بما فقط يلتزم وجعلتره

 إلاّ  ملزما يكون فلا ،تحقالمس غير متسلّ  من في التعاقد أهلية تتوافترر لم إذا)أنَّتره:  على الجزائريّ 
 .(به أثري الذي بالقدر

 أو العين، كتفهل بالذات عينا وتسلَّترم الأهلية، ناقص كتران إذا له المدفوع فإنَّ  عليه وبناء    
افع قبل ءشتري بأي ملزما يكون فلا لا، تبرع أو ،)قوة قاهرة( خطئه بغير ضاعت أو تلترفت  الدَّ

 وفقترا ،ثرائهإ تقدير في يدخل لا به ينتفع أن دون فقده ما أن كما ة،النيّ  سيء كان ولو حتىَّ 
 . سبب بلا الإثراء :قتراعدة في العام للمبدأ

 طبقا صيريةتق مسؤولية عنه فيسأل خطئه إلى راجع الضياع أو الهلاك أو التلف كان إذا اأمَّ     
 مدني جزائريّ. 521 :ةللمادّ 

 فتري ينفقه أو عليه، ادين به يوفي أن بالمدفوع، الأهلية صناق له المدفوع انتفاع أمثلة من ويعد     
  الترخ،....عقاره ترميترم

 فيثبت ،دفع من علترى يقع الإثبات عبء فترإن الأهلية ناقص له المدفوع كان إذا الإثبات وفي    
 .لتره دفع بما الأهلية ناقص إثراء متردى
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 المستحق غير استرداد دعوى سقوطالفرع الرابع: 

 غيترر استرداد لأنَّ و  ؛وسقوطها انقضائها في العامَّة للقواعد المستحق غير استرداد دعوى تَّضع    
 دعوى لا سقطت التي المدة بنفس تسقط دعواه فإنَّ  ،سبب بلا الإثراء تطبيقات من المستحق

 خمس نقضاءوبا الاسترداد، في بحقِّه الدافع علم يوم من سنوات عشر وهي سبب، بترلا الإثراء
 .(مدنّي جزائريّ  547المادّة: ) (1)الحق هذا فيه ينشأ الذي اليوم من سنترة عشرة

 بلا الإثراء ىدعو  عنتستقل به  للسقوط آخر اسبب المستحق غير استرداد دعوىل أنَّ  غير    
 دعواه ترك أو ،تأميناته من أو الدين سند من ةيّ النترِّ  حسن له المدفوع بتجرد يتعلَّقهو و  ،سبب
 ستردادلا محل لا) على أنَّه: من القانون المدنيّ الجزائريّ  542 :ةالمادّ  تنصّ ، حيث مبالتقتراد تسقط

 دتجرّ  قد ة،يّ لنترِّ ا حسن وهو الدائن، أنَّ  عليه بوترتّ  ،المدين غيترر من الوفاء حترصل إذا المستحق غير
 ،الحقيقيّ  نيالمد قبل بالتقادم تسقط دعواه تتررك أو ،التأمينات من حصل اممترّ  أو ،الدين سند مترن

 .(بالوفاء قام الذي الغير بتعويض الحالة هذه في الحقيقيّ  المدين ويلتزم
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 الثامنالمبحث 
 القانون

 ل: القانون كمصدر مباشر للالتزامالمطلب الأوّ 

، من القانون المدنّي الجزائريّ  11القانون كمصدر للالتزام في المادّة:  تناول المشرع الجزائريّ    
ر فيها أنَّه: )تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص حيث قرّ 
 (.رتهاالتي قرّ  القانونية

مصدرا لجميع الالتزامات، فالالتزامات الناشئة عن العقد، أو عن الإرادة المنفردة،  يعد  القانون    
قانون، غاية الأمر أنَّ القانون ، مصدرها الأو عن العمل غير المشروع، أو عن الإثراء بلا سبب

لها مصدرا مباشرا،  القانون بالنسبة يعد  بالنسبة لها مصدرا غير مباشر، بيدا أنَّ هناك التزامات  يعد  
 وهذه الالتزامات تنشأ دون تدخل من جانب المدين؛ أي دون عمل إجابّي أو سلبّي منه.

و إذا أنشأه بنصّ خاصّ، وهذا النصّ التشريعيّ ه مصدرا مباشرا للالتزام إلاَّ  يعد  والقانون لا    
الذي يحدّد أركان هذا الالتزام، وي بينِّ أحكامه، كالالتزام بالنفقة بين الأقارب، والضرائب، 

  .(1)وغيرها

 .المطلب الثاني: القواعد التي تحكم الالتزام القانونيّ 

نون المدنيّ الجزائريّ ينشئه النصّ القانونيّ الذي من القا 11الالتزام القانونيّ وفقا لنصّ المادّة:  إنَّ    
ذا الالتزام أركان ه هذا النصّ التشريعيّ مصدرا مباشرا له، وهو الذي يحدّد يعد  و ورد في شأنه، 

وي بينِّ أحكامه، ولدا يتعينَّ دراسة كلّ التزام قانونّي )بالمعنى الضيق( في الموضوع الذي جاء فيه 
ع لم يرد حكم خاصّ لذا الالتزام في النصّ القانونّي المنشئ له، فإنَّه يخض النصّ المنشئ له، فإذا

 للأحكام المقررة في نظريةّ الالتزام، والتي تسري على الالتزامات جميعا.

                                                             

 .459ص، مصادر الالتزامأنور سلطان:  -1
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دِّدها، وهذه الآثار لا تَّرج على النظريةّ العامّة  ثارآأمَّا     هذا الالتزام فإنَّ القانون هو الذي يح 
 .(1)في الالتزام

 المطلب الثالث: تطبيقات مختلفة للالتزامات القانونيّة

 :(2)ال ما يأتيومنها على سبيل المثالقانون، فروع ة في شتى نواحي تنتشر الالتزامات القانونيّ    

في القانون المدنّي نجد التزامات الجوار التي قرّرها لصالح الجيران، ومثالها: الالتزامات الناشئة  -   
 951مدني جزائريّ(، والالتزامات الناشئة عن الشيوع )المادّة:  954المشترك )المادّة: عن الحائط 

 أسرة جزائريّ(.

أسرة جزائريّ(،  94في قانون الأسرة نجد أنَّه رتّب الالتزام بالنفقة فيما بين الزوجين )المادّة:  -    
لّ من الزوجين في مواجهة الزوج أسرة جزائريّ(، وكذا التزامات ك 99وفيما بين الأقارب )المادّة: 

 أسرة جزائريّ(. 17-12)المادّة:  الآخر

في القانون التجاريّ كالالتزام الذي فرضه القانون على التاجر بموجب تقديم الدفاتر التجاريَّة  -   
 .جزائريّ( تجاري 59و 52إلى المحكمة، في الحالات التي يصحّ فيها ذلك )المادّة: 

ن المالية نجد الالتزامات القانونية بدفع الضرائب سواء على العقار أو المنقول في مجال القانو  -  
 أو كسب العمل...

 

 

 

                                                             

 .125ص، 2ج، النظريَّة العامّة للالتزام: بلحاج العربي -1
 .279، صشرح القانون المدنيّ  الواضح فيالسعدي:  صبريمحمّد  -2
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 الخاتمة

بعد أن يتم الطالبة من دراسة مصادر الالتزام الإراديةّ منها وغير الإراديةّ، يكون قد اكتسب    
تزام منذ المسائل المتعلّقة بالالقدرا من المعارف القانونيّة تأهله إلى دراسة أحكام الالتزام، وهي 

 نشوئه إلى حين انقضائه.

وقد تناول المشرعّ الجزائريّ أحكام الالتزام في الكتاب الثاني من التقنين المدني، وخصّصت له    
 من الثاني إلى السادس، حيث تتمثل موضوعاته فيما يأتي:أبواب 

نشأ تترتّب عليه آثار معيّنة، هذه الآثار فالالتزام إذا : (222-162آثار الالتزام )أوّلاً:     
قد  تتمثّل في وجوب تنفيذه، والتنفيذ إمَّا أن يقوم به المدين باختياره، وقد يجبر عليه، والتنفيذ

 يكون عينيا، أو قد يكون بالمقابل.

فالالتزام قد يكون معلقا على (: 223-222الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام )ثانيا:     
 ، كما أن أطرافه قد تتعدد أو يتعدد المحل.افا إلى أجلشرط أو مض

من الناحية الإيجابية، أي  الالتزام انتقالب يكونوهذا  (:252-222ثالثا: انتقال الالتزام )   
لى من مدين إمن دائن إلى دائن آخر، فيسمى بتر: )حولة الحقّ(، أو من الناحية السلبية، أي 

 .()حوالة الدينفيسمى بتر: مدين آخر 

وهذا يكون بزوال الالتزام، سواء أكان الانقضاء (: 222-253رابعا: انقضاء الالتزام )   
بسبب قيام المدين بتنفيذ الالتزام، وهذا هو عين الوفاء، أم كان الانقضاء بسبب آخر، كاستحالة 

 تنفيذه.

ة فإعداد هذه المطبوعة البيداغوجيّة الموجهة بصترترترترترترترترترترهذا؛ وقد بذلت ج هدي المسترترترترترترترترترترتطاع في 
ة لطلاب السترترترنة الثانية ليسترترترانس حقوق  ، ولا أدَّعي فيه كمالاً ولا ما قاَربَه، ولكن حسترترتربي خاصترترّ
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مع  ،أو تقريب أحكام مصترترترترترترترترترترترترترادر الالتزام غير الإرادية إلى ذهن الطلاب أنّي أسترترترترترترترترترترترترهمت في تجلية
 الاعتراف بالعجز والتّقصير.

ي كان من زلل وخطأ فمن نفسفما كان فيه من صواب؛ فمن اللّه وله الحمد والمنَّترترترترترترترة، وما  
كتمل  النّقص ي وملاحظات الطلاب أو الدارسين المطلعين على المطبوعة والشَّيطان. وبتوجيهاتِ 

بإذن الله، والحمد لله أوّلاً وأخيراً، مسترترترترترترترترترتلهمًا رشترترترترترترترترتردَه، م سترترترترترترترترترتدرًّا فيض فتوحاتهِ، وآخر دعوانا أن 
 الحمد لله ربِّ العالمين.
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 ملحق

 (1)ن المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائيةالتمييز بي

المسؤولية الجنائية هي الجزاء على فعل موجه ضد المجتمع، أمَّا المسؤولية المدنيّة فهي الفعل الضار 
 ويترتب على هذا الفرق الأساسي عدة نتائج أهمها:الذي يصيب الفرد، 

الجريمة الجنائيّة،  تمع ويتمثّل فيأساس المسؤولية الجنائيّة هو الفعل الضار، الذي يصيب المج .5
أمَّا أساس المسؤوليّة المدنيَّة فهو الفعل الضار الذي يصيب أحد الأفراد، والذي يتمثل في 

 إخلال الشخص بالتزام يقع عليه.
إنَّ موضوع المسؤولية المدنيّة هو: المطالبة بالتعويض عن الضرر، من ثم فالجزاء هو الزام  .2

لح المضرور الذي له وحده المطالبة بالتعويض، كما يجوز له الصالمسؤول بتعويض الشخص 
أو التنازل عن دعواه قبل المسؤول، أمّا الجزاء في المسؤولية الجنائيّة فهو: العقوبة التي 
وضعها قانون العقوبات، والتي تطالب النيابة العامَّة باعتبارها ممثلة المجتمع، وعليه فإنَّ 

 في الجريمة؛ لأنَّ الحق في العقوبة عام للمجتمع. الصلح أو التنازل لا يجوز
يتحدّد نطاق المسؤولية الجنائية بأفعال مجرمة بصريح نصّ القانون، طبقا للقاعدة العامّة  .1

إلاَّ بنص  دابير أمنأو ت المقررة في القانون الجنائي، والتي تقضي بأنَّه: )لا جريمة ولا عقوبة
ى تنهض في جميع الأحوال التي ينصّ فيها القانون عل ، فالمسؤولية الجنائية(2) (القانون

التجريم والعقوبة، وليس حتما أن يترتّب على الفعل المجرم ضرر يصيب شخصا معينا، 
 أمَّا المسؤولية المدنيَّة فهي ترتكز على القاعدة العامّة المقرّرة في القانون المدني، والتي تقضي

 ن ارتكبه بالتعويض.بترأنَّ كلّ خطأ سبب ضررا للغير يلزم م

                                                             

 .54-55ص، 2ج، النظريَّة العامّة للالتزام: راجع: بلحاج العربي -1
 .من قانون العقوبات الجزائري 55راجع: نصّ المادّة:  -2
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فهي إذن لا تقتصر على حالات معينّة نصّ عليها القانون على سبيل الحصر كما في 
المسؤولية الجنائية، فالمسؤولية المدنيّة لا تقوم إلاَّ إذا أصيب شخص معيّن بضرر، إذ أنّض 

 دمهمتها هي الإلزام بتعويض الضرر، فهي ترتبط بالضرر وجودا وعدما، فالتعويض يتحدّ 
 على أساس الضرر، والقاضي هو الذي يقدره.

إذا أنشأ عن الفعل المسؤوليتان )الجنائية والمدنية(، فإنَّه يجوز رفع دعوى المسؤولية المدنيّة  .4
ه الجنائيّة التي رفعت إليها الدعوى العموميّة، فتفصل هذ عن الفعل الضار إلى المحكمة

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية، ، على أنَّه (1)المحكمة في الأولى مع الثانية
، ويعبر (2)فإنَّ الدعوى المدنيّة توقف إلى أن تفصل المحكمة الجنائيّة في الدعوى الجنائيّة

 .أنّ الجنائي يوقف المدنيّ عن ذلك: 
وإذا قضت المحكمة الجنائيَّة في الدعوى العموميّة بحكم حاز قوة الشيء المقضي به، 

اضي كمة المدنية عند الفصل في دعوى المسؤولية المدنية بالوقائع التي أثبتها القتقيّدت المح
، ولكنه لا يتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع؛ لأنَّ هذا التكييف (3)الجنائي في حكمه

 يختلف من حيث المسؤولية المدنية عنه من حيث المسؤولية الجنائية.
الخطأ بعد ذلك عن الفعل الذي اعتبرته المحكمة لا يجوز للمحكمة المدنية أن تنفي و 

الجنائية جريمة توجب فيها عقوبة، أمَّا إذا صدر حكم المحكمة الجنائيّة بالبراءة، فلا يمنع 
ذلك المحكمة المدنية من الحكم بالتعويض على أساس الخطأ المدني، فتقوم حينئذ المسؤولية 

 المدنية.
إنهّ أنّ المسؤولية الجنائية قائمة، والعكس غير صحيح، ف لا تتقادم المسؤولية المدنية طالما .1

إذا تقادمت المسؤولية الجنائية، فلا تعود إلى الوجود لمجرد أنَّ الدعوى المدنية لم تتقادم، 

                                                             

 .من قانون الإجراءات الجزائية 51راجع: نصّ المادّة:  -1
 .جراءات الجزائيةمن قانون الإ 54راجع: نصّ المادّة:  -2
 .من قانون المدني الجزائريّ  117راجع: نصّ المادّة:  -3
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الإجراءات الجزائية بأنَّه: )تتقادم الدعوى المدنية وفق  من قانون 55وقد جاء في المادة: 
  أحكام القانون المدني(.
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 ( والإجابة النموذجيّة عنها2بعض الأسئلة في القانون المدنيّ )

  المصادر غير الإرادية

البالغ من العمر ثلاثة عشر سنة حجرة تكسَّرت بسببها زجاج نافذة، حيث سقط جزء حاد  عمررمى     
ن إسعاف ة مفأصيب بجرح في يده استدعى نقله إلى مستشفى خاصّ، وبعد مدّ  أحمد علىمن الزجاج 

رض  تعفَّن إلى درجة قرّر طبيب جراح قطع يده؛ وذلك بإهمال من أحمد نفسهجرحه  وبخطأ متعمّد من مم 
 المستشفى الذي ضَمَدَ جرحه بالضِّمَادِ دون أن ي طَهّر بمضاد حيويّ.

 ع التعليل:مأوّلا: اقرأ وقائع القضيَّة جي دا وبتركيز ثم أجب على الأسئلة الآتية حسب الأسطر المتاحة 

إذا عوَّضت إدارة المستشفى بصفتها )متبوع( لأحمد هل تستطيع أن ترجع بالتعويض على تابعها  -1
 .الممرض؟ 

تعمدا )جسيما(؛ م إدارة المستشفى أن ترجع بالتعويض على تابعها الممرض الذي ارتكب خطأ نعم تستطيع
الرجوع على التابع في حالة إذا ارتكب خطأ  أجاز للمتبوع 51/55القانون المدني حسب تعديل رقم: لأنَّ 

 من القانون المدني التي تنصّ  519ا الخطأ العادي فلا يستطيع الرجوع عليه طبقا لأحكام المادة جسيما، أمّ 
 على أنَّه:) للمتبوع حقّ الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما(.

اس تستطيع أن تنفي المسؤوليَّة عنها على أس إذا وكّلتك إدارة المستشفى على الدفاع عنها هل -2
 خطأ المضرور أحمد؟

 عد  يأن أنفي المسؤوليّة عن إدارة المستشفى على أساس خطأ المضرور أحمد؛ لأنَّ خطأ الممرض  لا أستطيع
إنَّ تعمّد الممرض ف، خطأ جسيما لتعمّد ارتكابه، وعليه فالخطأ الممرض الجسيم يستغرق خطأ المضرور أحمد

 لمسهمةاإلا ظرفا من الظروف  يعد  السبب الوحيد لوقوع الضرر، أما خطأ المضرور أحمد فلا  هو
 في الضرر.

بإصلاح النافذة التي كسرها عمر القاصر  -دون أن تكون ملزما-إذا تدخلت بوصفك طالب  -2
نَّ الفضولي لأ .ولماذا لاوهل تستحقّ أجرة على ذلك العمل؟  الفضالة ماذا ي سم ى العمل الذي قمت به؟



92 
 

تهنا وليس معاملا مم اطالبوأنا بوصفي ، لا يستحق أجرا على عمله إلا إذا كان هذا العمل من أعمال مهنته
 في إصلاح النوافذ.

طالبه أ وعلى أي  أساس ت طالب به صاحب النافذة برد النفقات التي صرفتها في إصلاح النافذة؟ ولماذا
الإثراء بلا سبب؛ لأنَّ تدخلي قصدت به تحقيق مصلحة خاصّة على أساس الفضالة وليس على أساس 

يّز بين الفضالة والإثراء بلا  لصاحب النافذة وليس لتحقيق مصلحة ذاتية؛ إذ النية )الركن المعنويّ( هي التي تم 
 سبب.

 ( أمام العبارة الصحيحة×ثانيا: ضع علامة )

ب ضررا في حالة الضرورة بالتعويض من القانون المدني "ي لزم من سبَّ  122حسب المادّة:  -1
 المناسب" على أساس:

 المسؤوليّة العقدية )   (. -المسؤوليّة التقصيريةّ )   (  -( ×المسؤوليّة الموضوعيّة ) -

 أساس قيام المسؤوليّة التقصيريةّ هو: -2
ة إلّا جريمة ولا عقوب مبدأ لا - (×مبدأ احترام حقّ الغير وعدم الإضرار به ) -مبدأ حسن النيّة )   (   -

 بنصّ القانون )   (.
 تقوم المسؤوليّة الشخصيَّة على أساس: -2
طأ خ -خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس )   (   -خطأ مفترض قابل لإثبات العكس )   (  -

 (.×واجب الإثبات )
من القانون  122: ةالسّبب الأجنبي ينفي المسؤولية التقصيريةّ عن الشخص بإثباته حسب نصّ المادّ  -4

 المدني الجزائريّ لأنَّه:
ة بين ينفي العلاقة السببيَّ  -سبب من أسباب الإباحة )   (   –ينفي الخطأ عن جانب المسؤول )   (  -

 (.×الخطأ والضرر )
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 في مصادر الالتزام غير الإراديةمواضيع البحوث المقترحة 

 

 الكفاءة المستهدفة عنوان البحث
 قراءة النصوص القانونية وفهمها ركن الخطأ في المسؤولية الشخصية

التعرف على أحكام أركان المسؤولية 
الشخصية أو التقصيرية بصفة عامّة والعلاقة 

  السببية بينهما وكيفية نفيها
 تعزيز الكفاءة المستهدفة باستشارات قانونية

 ركن الضرر في المسؤولية الشخصية

 العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

 قراءة النصوص القانونية وفهمها مسؤولية متولي الرقابة
 المسؤولية عن فعلالتعرف على أساس قيام 

 الغير والمسؤولية الناشئة عن الشيء
يام إثبات قفهم معنى الخطأ المفترض في 

  المسؤولية
 تعزيز الكفاءة المستهدفة باستشارات قانونية

 مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع 
  المسؤولية عن الأشياء غير الحية

 مسؤولية حارس الحيوان
 تهدم البناءالمسؤولية الناشئة عن 

 المسؤولية الناشئة عن الحريق
 مسؤولية المنتج 

 قراءة النصوص القانونية وفهمها الإثراء بلا سبب
الوقوف على أركان قيام الفعل النافع من 

خلال تطبيقاته والتعرف على جوهر الفوارق 
 .بينهم

 تعزيز الكفاءة المستهدفة باستشارات قانونية

 الفضالة 
 الدفع غير المستحق 

  كمصدر من مصادر الالتزامالقانون  
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوّلا: القوانين

 .القانون المدني -

 .قانون العقوبات -

 .ئيَّةقانون الإجراءات الجزا -

 ثانيا: الكتب

 ،مصادر الالتزام في القانون المدنيّ الأردنيّ دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميّ أنور سلطان:  -
 .2551، الأردن-، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمَّان5ط

، دار الخلدونيّة للنّشر والتوزيع، 5، طدروس في النظريةّ العامّة للالتزامبن شويخ الرشيد:  -
 م.2552هترتر/ 5411ر، الجزائ

، ديوان 5ط، 2، جالنظرية العامّة للالتزام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي:  -
 .2554، الجزائر-المطبوعات الجامعيَّة، بن عكنون

، مصر-، مكتبة الوفاء القانونيَّة، إسكندرية5ط، مصادر الالتزامسمير عبد السيّد تناغو:  -
2557. 

الوسيط في شرح القانون المدنيّ الجديد، نظريةّ الالتزام بوجه هوريّ: عبد الرزاق السن -
اث العربّي، بيروت، 5ج، عامّ، مصادر الالتزام  .5782، لبنان-د.ط، دار إحياء التر 

 .2551، ، موفم للنشر، الجزائر1ط، الالتزامات، الفعل المستحق للتعويضعلي فلالي:  -

، ة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدنيّ الجزائريّ النظريَّة العامَّ علي علي سليمان:  -
 .2551، الجزائر-، ديوان المطبوعات الجامعيَّة، بن عكنون1ط
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الواضح في شرح القانون المدنيّ، النظريةّ العامَّة للالتزامات مصادر محمّد صبري السعدي:  -
 .2554، الجزائر-، دار الهدى، عين مليلة2طالالتزام، 

، دار النهضة العربيَّة، 5طدروس في نظريةّ الالتزام، مصادر الالتزام، مّد لبيب شنب: مح -
 .5799، مصر-القاهرة
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 المحتويات فهرس

 رقم الصفحة الموضوع 
 55 مقدمة

 54 (2التوزيع الأسبوعيّ لمحاضرات مقياس القانون المدنيّ )

 51 الرموز المستعملة في المطبوعة

 52 امّ للمسؤوليّة المدنيَّةمدخل ع

 59 : المسؤولية عن العمل الشخصيّ الأوّلالمبحث 

 59 المطلب الأوَّل: الخطأ

 58 الفرع الأوّل: العنصر المادي للخطأ

 57 الفرع الثاني: العنصر المعنوي للخطأ

حالات لا تدخل ضمن الخطأ المستوجب للمسؤوليَّة الفرع الثالث: 
 ( )حالات انتفاء الخطأ

57 

 51 الفرع الرابع: أوصاف الخطأ

 54 تطبيقات لفكرة الخطأ: الخامس الفرع

 51 المطلب الثاّني: الضَّرر

 52 الفرع الأوّل: تعريف الضرر وأنواعه 

 57 الفرع الثاني: إثبات الضرر

 25 المطلب الثالث: العلاقة السببيَّة

 25 الفرع الأوَّل: معنى العلاقة السببيَّة

 25 الثاني: تعدّد الأسباب الفرع

 22 د الأسبابب على تعد  تَّ تر الأثر الذي يالفرع الثالث: 

 22 وتسلسلها الأضرار تعاقب: الفرع الرابع
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 21 بين الخطأ والضّرر ترترةنفترتري العلاقترترة السببيَّ الفرع الخامس: 

 15 : المسؤولية عن العمل الغيرالثانيالمبحث 

 15 المكلّف بالرقابة عن عمل الخاضع للرقابةالمطلب الأوَّل: مسؤولية 

 15 بالرقابة المكلَّف مسؤولية قيام شروط الفرع الأوّل:
 11 الفرع الثاني: أساس مسؤولية المكلَّف بالرقابة

 11  بالرقابة المكلَّف مسؤولية( دفع) نفي: الثالث الفرع
 14 المطلب الثاني: مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

 14 المتبوع مسؤولية قيام شروط ع الأوّل:الفر 
 19 الفرع الثاني: أساس مسؤولية المتبوع

 18 الفرع الثالث: التعويض في مسؤولية المتبوع
 45 : المسؤولية الناشئة عن الأشياء الحيّة والجامدةالثالثالمبحث 

 45 مسؤولية حارس الحيوان المطلب الأوَّل:
 45 الحيوان حارس سؤوليةم تحقّق شروط: الأوَّل الفرع

 42 الفرع الثاني: أساس مسؤولية حارس الحيوان
 41 حارس الحيوان مسؤولية( دفع) نفي: الثالث الفرع

 44 مسؤولية حارس الأشياء غير الحيّة )أو الجامدة(المطلب الثاني: 
 44 الأشياء غير الحيّة مسؤولية تحقّق شروط: الأوَّل الفرع

 42 حارس الأشياء غير الحيّةمسؤولية  الفرع الثاني: أساس
 49 حارس الأشياء غير الحيّة مسؤولية( دفع) نفي: الثالث الفرع

 49 المطلب الثالث: مسؤوليّة المنتج
 48 المنتج مسؤولية تحقّق شروط: الأوَّل الفرع
 48 ونفها )دفعها( المنتج مسؤولية أساس: الثاني الفرع

 15 ناشئة عن تهدم البناء والحريق: المسؤولية الالرابعالمبحث 
 15   المطلب الأوّل: المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء
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 15 ءالبنا مالكة شروط تحقّق مسؤوليّ  :الفرع الأوّل
 12 البناء مالك مسؤوليّة أساس: الثاني الفرع
 12 مالك البناء مسؤولية( دفع) نفي: الثالث الفرع

 11 المطلب الثاني: المسؤولية الناشئة عن الحريق
 11 المسؤولية الناشئة عن الحريق تحقّق شروط: الأوّل الفرع

 14 : أساس المسؤولية الناشئة عن الحريقالفرع الثاني
 11 : الإثراء بلا سببالخامسالمبحث 
 11 سبب بلا الإثراء تعريف: الأوّل المطلب
 12 سبب بلا الإثراء أركان: الثاني المطلب

 12 المدين إثراء: الأوّل الفرع
 18 الدائن افتقارالفرع الثاني: 

 17 والافتقار لإثراءا بين السببيّة العلاقة: الثالث الفرع
 سبب وسقوط بلا الإثراء على المترتب الجزاء: المطلب الثالث
 دعوى التعويض

25 

 25 سبب بلا الإثراء على المترتب الفرع الأوّل: الجزاء
 25 سبب بلا الإثراء عن التعويض دعوى سقوط: الفرع الثاني
 22 : الفضالةالسادسالمبحث 

 22 وسندها القانونيّ  ةتعريف الفضال ل:وّ المطلب الأ
 22 تعريف الفضالة: الفرع الأوّل

 22 الفرع الثاني: السند القانونّي للفضالة في التشريع الجزائريّ 
 21 الفضالة أركان: الثاني المطلب

 21 الركن الماديّ للفضالة الفرع الأوّل:
 24 الفرع الثاني: الركن المعنويّ للفضالة

 نونّي للفضالةالركن القا: الثالث الفرع
 

21 
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 22 المطلب الثاني: أحكام الفضالة

 22 العمل ربّ  اتّجاه الفضوليّ  التزامات: الأوّل الفرع
 28 الفرع الثاني: التزامات ربّ العمل

 95 العمل بّ ر  والتزامات الفضوليّ  التزامات بين مشتركة أحكام: الثالث الفرع
 94 ير المستحق: دفع غالسابعالمبحث 

 94 المطلب الأوّل: تعريف دفع غير المستحق وسنده القانونيّ 

 94 تعريف دفع غير المستحق: الأوّل الفرع
 91 الفرع الثاني: السند القانونّي للدفع غير المستحق في التشريع الجزائريّ 

 91 المطلب الثاني: شروط دفع غير المستحق

 91 (ءالوفا واقعة) مستحق غير بدين ءوفا هناك يكون أن: الأوَّل الفرع
 99 الوفاء لذا قيامه بوجوب الموفي يعتقد أن: الثاني الفرع
 98 حقّ  دون أ خذ ما بردِّ  الالتزام تكييف: الثالث الفرع

 98 المستحق غير دفع أحكام: الثالث المطلب

 97 النيّة حسنإذا كان المدفوع له : الأوّل الفرع
 85 النِّية سيءكان المدفوع له إذا   :الثاني الفرع
: المادّتين في الجزائريّ  المشرعّ عليهما نصّ  خاصتان حالتان: الثالث الفرع

 (مدنيّ  548 ،541)
85 

 81 المستحق غير استرداد دعوى سقوط: الرابع الفرع
 84 : القانونالثامنالمبحث 

 84 للالتزام مباشر كمصدر القانون: الأوّل المطلب

 84 اني: القواعد التي تحكم الالتزام القانونيّ المطلب الث

 81 المطلب الثالث: تطبيقات مختلفة للالتزامات القانونيّة

 82 الخاتمة
 88 الملحق

 75 عنها النموذجيّة والإجابة( 1) المدنيّ  القانون في الأسئلة بعض
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 71 في مصادر الالتزام غير الإراديةالبحوث المقترحة 
 74 قائمة المصادر والمراجع

 72 فهرس المحتويات


